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 قھيالسوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الف
  دراسة مقارنة

  محمد حسن محمد عبد الوھاب.
قسم الفقھ المقارن، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بكفر الشیخ،       

  جامعة الأزھر، مصر .
  قسم الفقھ المقارن، كلیة الإمام مالك للشریعة والقانون، الإمارات .   

  edfina1972@gmail.comالبرید الإلكتروني: 
  الملخص :

یمثل البحث محاولة للمزج بین الإمكانات التقنیة التي توفرھا الأسواق 
الافتراضیة وعدد من المعاملات الشرعیة بھدف وضع تصور لسوق افتراضي 
یحقق من خلال المعاملات بین أطرافھ مصالح العملاء بإتاحة السلع للبیع، وتوفیر 

قدي للتجار والمنتجین، التمویل العیني لشرائھا بثمن آجل، ویحقق التمویل الن
ویضمن الاستثمار الأمثل لأموال المصارف الإسلامیة مع الالتزام بأحكام الشریعة 
الإسلامیة في أساس النشاط وتفاصیلھ، وفي إطار مناھج المقارنة التحلیل 
والاستنباط تم تقسیم البحث إلى مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة، اشتملت المقدمة 

وضوع وأسباب اختیاره وإشكالیة البحث وأھدافھ ومنھجھ على بیان أھمیة الم
وخطتھ،  في حین عرف التمھید بالسوق الإسلامي الافتراضي مبینا أطرافھ وآلیھ 
عملھ وأھدافھ، أما المبحث الأول فتناول إدارة التعاقدات داخل السوق معرفا ومكیفا 

من الباعة وموضحا الحكم الشرعي لكل من  للتعاقد بین إدارة السوق وكل 
وشركات الشحن، والعقد الوارد على بیع سلعة معینة على الوصف وأخرى 
موصوفة في الذمة، معرجا على المسائل التي تحتاج لحكم خاص؛ كتحدید وقت 
انعقاد العقد، وبیع الذھب والفضة بالسوق، وأما المبحث الثاني فتناول استثمار 

خلال استغلال تقنیات السوق وألیة المصارف الإسلامیة بالمرابحة التي تحاول من 
عملھ الوصول إلى صیغة أكثر توافقیة وأقل جدلا؛ بطرح إمكان تجنب حتمیة 
الشراء كأثر للوعد والاقتصار عن تعویض المصرف عن أضرار النكول، وبحث 
إمكانیة خفض الضرر عن طریق الشراء بشرط الخیار، وحصول القبض الحقیقي 

في القبض والإقباض، أما الخاتمة فاشتملت على من خلال توكیل شركة الشحن 
نتائج البحث وتوصیاتھ، ومن أھم النتائج أن السوق الإسلامي الافتراضي عبارة 
عن منظومة رقمیة لتسویق السلع وتوفیر التمویل النقدي والعیني وضمان خدمات 

ة السوق النقل والتسلیم وفق أحكام الشریعة الإسلامیة ، وأن العقد المبرم بین إدار
والتجار ھو عقد جعالة جائزة للقیام بخدمات السمسرة، وأنھ یمكن من خلال عقود 
بیع عین غائبة على الوصف والسلم وصیغة معدلة للمرابحة للآمر بالشراء تحقیق 
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حاجات التجار والمنتجین تسویق منتجاتھم والحصول على التمویلات النقدیة، 
نقدا وبتمویل عیني من خلال المرابحة وحاجة العملاء من الحصول على السلع 

للآمر بالشراء التي تحقق استثمارا أمثل للأموال في إطار الالتزام بأحكام الشریعة 
الإسلامیة، وأنھ یمكن استغلال شركة الشحن في تصحیح بعض المعاملات داخل 
السوق من خلال توكیلھا بالشراء في بیع الذھب والفضة ولا شك أن إنشاء مثل ھذا 

لسوق الواعد یحتاج إلى إخلاص النیة وتضافر الجھود من أجل قیامھ لذا أوصى ا
البحث في خاتمة الحكومات والمصارف الإسلامیة بالعمل على تذلیل العقبات من 
أجل قیام ھذا السوق ، كما أوصى باستقلال الھیئة الشرعیة للسوق عن إدارتھ 

التطبیق الحقیقي للشریعة  المالیة حتى لا تطغى المصالح الموھومة على حساب
  الإسلامیة

  مرابحة، وكالة . سوق افتراضي، الشریعة الإسلامیة، بیع، سلم، كلمات مفتاحیة:
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The virtual Islamic market according to the 
jurisprudential perception 

A comparative study 
Mohamed Hassan Mohamed Abdel-Wahhab. 
Department of Comparative Jurisprudence, Faculty of 
Islamic and Arabic Studies for Girls, Kafr El-Sheikh, Al-
Azhar University, Egypt. 
Department of Comparative Jurisprudence, Imam Malik 
College of Sharia and Law, UAE. 
E-mail: edfina1972@gmail.com 

Abstract: 
This article represents an attempt to combine the 

technical capabilities provided by virtual markets with a 
several of Sharia transactions. It’s aim is conceptualizing 
a virtual market which could be achieved through 
transactions between its parties the interests of 
customers by making goods available for sale, providing 
in-kind financing for their purchase at a future price, 
achieving cash financing for traders and producers, and 
ensuring the optimal investment of Islamic banks' funds 
while adhering to the provisions of Islamic rules in the 
basis and details of the activity, and within the framework 
of comparison methods analysis and deduction the 
research was divided into an introduction, a preface, two 
sections and a conclusion, the introduction included 
Indicate the importance of the topic, the reasons for its 
selection, the problem of the research, its objectives, 
methodology and plan, while the preface was defined as 
the virtual Islamic market, indicating its parties, 
mechanism of work and objectives. 

The first section dealt with the management of 
contracts within the market in a defined and adapted 

mailto:edfina1972@gmail.com
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manner and clarified the Sharia provision for both the 
contract between the market management and each of 
the sellers and shipping companies , and the contract on 
the sale of a certain commodity on the description and 
another described in the dhimma, referring to issues that 
need a special provision, such as determining the time of 
the conclusion of the contract, and the sale of gold and 
silver in the market. 

The second section dealt with the investment of 
Islamic banks in Murabaha, which is trying through the 
exploitation of market technologies and the mechanism of 
its work to reach a more consensual and less 
controversial formula; by proposing the possibility of 
avoiding the inevitability of buy as an effect of the promise 
and limiting itself to compensating the bank for the 
damages of refrain, and the possibility of reducing the 
damage by buying on option agreement, and achieving 
the delivery by the agency contract concluded with the 
shipping company in the delivery of the goods. 

Finally, this article ending with conclusion which 
contain results and its recommendations. 

Keywords : Virtual market, Sharia Islamia, Sale , 
Al-Salam, Murabaha ( profit sharing) ,Agency. 

 
 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسد الالعد                                      

       

- ٣٢١  - 

 

  المقدمة

الحمد � الذي جعل شرعھ تیسیرا على العباد، ورفع عنھم من الحرج ما 
الله أباح للناس من البیع ما فتح لھم  یجعل رزقھم في ازدیاد، وأشھد ألا إلھ إلا

دا أبواب الكسب الحلال وحرم علیھم الربا لما فیھ من الفساد، وأشھد أن سیدنا محم
رسول الله بلغ في تحصیل الرزق غایة الاجتھاد، وترك لأمتھ من التشریع زادا من 
الإرشاد، یكفل لھم سبل الھدى والإسعاد. اللھم صل وسلم وبارك علیھ وعلى آلھ 

.                                               وأصحابھ الأمجاد، ومن سار على نھجھم من العباد إلى یوم المعاد
  وبعــد

یعاني من  -وعماده المصارف الإسلامیة  -فلا ریب أن الاقتصاد الإسلامي 
مشكلة الموازنة بین طبیعة البیئة الاقتصادیة التقلیدیة وحدة المنافسة من جھة، وبین 

 - الالتزام الحقیقي بأحكام الشریعة الإسلامیة من جھة أخرى؛ على نحو أعجزه 
اریة وتمویلیة تختلف في حقیقتھا ونتائجھا عما عن الوصول لصیغ استثم -غالبا 

  تقوم بھ الآلیة الاقتصادیة التقلیدیة. 
ومع ظھور الأسواق الافتراضیة وانتشارھا وما توفره من إمكانیات تتمثل 
في اتساع نطاق المعروض ، وسھولة التسوق  الذي لا یتقید بوقت أو حدود 

نة بالأسواق التقلیدیة التي مثلت جغرافیة، واقتصاد في التشغیل والصیانة، مقار
عقبة في طریق تطویر الاقتصاد الإسلامي ظھرت لي فكرة البحث، والتي تدور 
حول تصور لسوق إسلامي افتراضي یقوم على فكرة الأسواق الافتراضیة 
وإمكاناتھا، ویختلف عنھا في جمعھ عدة تعاملات، تھدف إلى توفیر غالب السلع 

مویل العیني والنقدي في إطار الالتزام شكلا ومضمونا والخدمات وتشكل أداة للت
  بأحكام الشریعة الإسلامیة.

  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

الأھمیة المتعاظمة للأسواق الافتراضیة التي صارت تمثل مستقبل  –١
  عملیات البیع والشراء حول العالم.

في التمویل معاناة قطاع الاقتصاد الإسلامي من مشاكل شرعیة وعملیة  –٢
  والاستثمار.

الحاجة إلى الاستفادة مما توفره الأسواق الافتراضیة من مزایا  –٣
لتصحیح مسار الاقتصاد الإسلامي على نحو یحقق مصالح العباد، ویمثل التزاما 

  حقیقیا بأحكام الشریعة الإسلامیة.
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عدم وجود دراسة متخصصة تقدم تصورا شرعیا لسوق افتراضي  - ٤
على إشباع الحاجات الاستھلاكیة والإنتاجیة، وتحقیق الاستثمار  إسلامي، یقوم

  الحقیقي بطریقة متكاملة.

  إشكالیة البحث وأھدافھ:

تتمثل إشكالیة البحث في إجابة تساؤل رئیس ھو: ما المعاییر الفقھیة التي 
یمكن من خلالھا وضع أسس لسوق افتراضي قائم على إشباع الحاجات وتقدیم 

والشخصي واستثمار الأموال في إطار التزام حقیقي بأحكام الشریعة  التمویل العیني
  الإسلامیة.

ومن خلال التساؤل السابق یمكننا أن نتبین أن البحث لا یھدف في الأساس 
إلى دراسة كل عقد یتوقع التعامل بھ في السوق الإسلامي الافتراضي دراسة 

لافتراضیة لإیجاد صیاغة مستقلة، بقدر ما یھدف إلى استغلال خصائص الأسواق ا
للتوافق الفقھي، وتؤدي في  - قدر الإمكان  -تتكامل فیھا تلك العقود بصورة أقرب 

  النھایة إلى تحقیق أھداف ذلك السوق على نحو ما سیأتي بیانھ.
  ومن خلال ذلك یمكن تفصیل أھداف البحث على النحو التالي:

ن أطراف�ھ، وم�ا وضع تصور شرعي للسوق الإسلامي الافتراضي، یب�ی –١
ی��تم بی��نھم م��ن تع��املات، وكیفی��ة إجرائھ��ا وإح��داث التكام��ل بینھ��ا بم��ا یحق��ق أھ��داف 

  السوق.
  تكییف المعاملات التي تتم داخل السوق وبیان حكمھا وضوابطھا . –٢
بیان ما تقوم علیھ المعاملات داخل السوق من آراء فقھیة وما تستند  –٣

  إلیھ من أدلة شرعیة .

  منھج البحث:

قوم البحث على المنھج الاستقرائي الاستنباطي لوضع تصور للسوق ی
الإسلامي الافتراضي یقوم على مراعاة طبیعة الأسوق الافتراضیة وإمكاناتھا، 
والاستثمار والتمویل الإسلامي ومشكلاتھ، والمعاملات الشرعیة وضوابطھا؛ 

  .  للوصول إلى صیغة أقرب للتوافق الشرعي، وقابلة للتطبیق العملي
مع الالتزام في منھج العرض بوضع تصور لكل معاملة تتم بین أطراف 
السوق وتكییفھا وبیان مشروعیتھا وذكر الآراء الفقھیة في المسائل الرئیسیة مع 
بیان أدلتھا ومناقشتھا والترجیح في ضوء قوة الأدلة، ثم المصلحة وتیسیر التعامل، 

الراجح والإشارة للرأي المخالف في والاكتفاء في المسائل الفرعیة بذكر الرأي 
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الھامش، مع الاستئناس بما أقرتھ الھیئات الشرعیة المتخصصة؛ كمجمع الفقھ 
  الإسلامي الدولي وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.

والالتزام في منھج التوثیق بعزو الآیات القرآنیة لسورھا وذكر رقم الآیة، 
والحكم علیھا ما لم ترد في أحد الصحیحین فأكتفي بالتخریج،  وتخریج الأحادیث

  ورد النقول إلى مصادرھا الأصلیة.
وفیما یتعلق بالمصطلحات المطولة والمتكررة في الدراسة فقد رأیت أنھ 
یحسن اختصارھا، فأشرت لمصطلح "السوق الإسلامي الافتراضي" في غالب 

مي المشارك في الاستثمار في البحث بكلمة "السوق" وأشرت للمصرف الإسلا
  السوق عن طریق الشراء أو السلم ثم البیع مرابحة بكلمة "المصرف".

  خطة البحث : 

تشتمل خطة البحث على تمھید ومبحثین رئیسیین وخاتمة على النحو 
  التالي:

تمھید: في التعریف بالسوق الإسلامي الافتراضي وأطرافھ وآلیة عملھ 
  وأھدافھ .

  إدارة التعاقدات في السوق الإسلامي الافتراضي. - المبحث الأول 
استثمار المصارف الإسلامیة بالمرابحة في السوق  - المبحث الثاني 

  الإسلامي الافتراضي.
  . وتشتمل على أھم النتائج والتوصیات –الخاتمة 
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  تمهيد

  في التعريف بالسوق الإسلامي الافتراضي وأطرافه وآلية عمله وأهدافه

  السوق الإسلامي الافتراضي:تعریف  –أولا 

 –إسلامي  –یمكن من خلال التعریف اللغوي لمفردات المصطلح (سوق 
  افتراضي) أن نتعرف على طبیعة ھذا السوق:

فالسوق لغة یطلق على موضع البیاعات، وھو الموضع الذي تجلب إلیھ 
ھُمْ لَیَأكُْلوُنَ إلاَِّ إنَِّ  :السلع للبیع والابتیاع، ویذكر ویؤنث، والجمع أسواق. قال 

عَامَ وَیَمْشُونَ فيِ الأْسَْوَاقِ     )١(].٢٠[الفرقان:  الطَّ
  )٢(والتسویق: نشاط متعلِّق ببیع البضائع أو الخدمات یتضمن عَرْضھا للبیع.

وفي اللفظ دلالة على طبیعة النشاط القائم أساسا على البیع من خلال موقع 
  السوق أو تطبیقھ الافتراضي.

مي فنسبة للإسلام، ومعناه إظِھار الخُضُوعِ والقَبُول لمَِا أتَى بِھِ أما الإسلا
دُنَا رَسُولُ اللهَّ  ، ویراد بھ ھنا جزء منھ، وھو الأحكام الشرعیة العملیة )٣(سَیِّ

المتعلقة بالمعاملات، وفي اللفظ دلالة على أن آلیة السوق وإدارتھ وسائر معاملاتھ 
یعة المنظمة لتلك النشاطات والتي عبرت عنھا الآراء قائمة على التقید بأحكام الشر

  الفقھیة المستندة إلى الأدلة الشرعیة.
سم منسوب إلى افتراض وھو ما یعتمد على الفرض أو فاأما الافتراضي 

النظریة دون وجود ملموس، والواقع الافتراضي: الواقع التقریبي، وھي محاكاة 
ظر الذي یستخدم جھازا إلكترونیا خاصا یولدھا الحاسوب لمناظر معینة تمكن النا

وفي اللفظ ، )٤( من أن یراھا على شاشة عرض ویتفاعل معھا بطریقة تبدو فعلیة
دلالة على طبیعة السوق الذي لا تجلب إلیھ السلع حقیقة لتعرض على مریدیھا، بل 
یتم ذلك بطریقة افتراضیة عن طریق عرض مواصفات السلع وصورھا على شبكة 

  من خلال موقع السوق أو تطبیقھ الإلكتروني. الإنترنت 

                                                        

. عمر، ٢٩٦ص، ١. الفیومي، المصباح المنیر، ج١٦٨ص  ١٠) ابن منظور، لسان العرب، ج١(
. مجمع اللغة العربیة بالقاھرة، المعجم الوسیط، ١١٣٨، ص٢معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج

 .٤٦٥، ٤٦٤، ص١ج
  .١١٣٧، ص٢عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ج ) ٢(
  .٢٩٣، ص١٢ابن منظور، لسان العرب، ج ) ٣(
  .٣/١٦٩٢) عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة فرض، ٤(
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ومن خلال المفردات السابقة یمكن تعریف السوق الإسلامي الافتراضي 
منظومة رقمیة لتسویق السلع وتوفیر التمویل النقدي والعیني وضمان خدمات بأنھ: 

  النقل والتسلیم وفق أحكام الشریعة الإسلامیة.
لسوق الإسلامي الافتراضي عبارة ومن خلال التعریف السابق یتبین أن ا

عن آلیة افتراضیة تتواجد على شبكة الإنترنت، تقوم على معاملات متعددة من 
سمسرة، وبیع بثمن حال، وسلم، ومرابحة، وإجارة، تتكامل فیما بینھا لتحقیق 
أغراض السوق من تسویق السلع، وتوفیر التمویل النقدي عن طریق السلم، 

بحة، وضمان خدمات النقل والتسلیم من خلال عقد والعیني عن طریق المرا
  الإجارة، على أن تدار المنظومة في إطار التزام حقیقي بأحكام الشریعة الإسلامیة. 

  أطراف السوق: –ثانیا 

وفق تصوري للسوق الإسلامي الافتراضي فإنھ یتكون من عدة أطراف، 
  ع للعملاء، وھم:تساھم فیما بینھا على إنجاز التعاملات داخلھ، ونقل السل

وھي الجھة المالكة للسوق والتي تتولى إدارتھ، وتوفر الجانب  إدارة السوق:.أ 
التقني من خلال الموقع  أو التطبیق الإلكتروني، اللذین یحویان آلیة البیع وتأمین 
عملیة الشراء والدفع، وتتعاقد مع الباعة لعرض سلعھم المعینة أو الموصوفة في 

ء نیابة عنھم، وتنظم آلیة البیع المباشر بثمن حال، وغیر الذمة وبیعھا للعملا
المباشر الذي یتدخل فیھ مصرف إسلامي لشراء السلع وإعادة بیعھا، كما تتعاقد 
مع شركات الشحن لنقل السلع وتوصیلھا للعملاء، كما تقوم من خلال ھیئتھا 

بطة الشرعیة بمراقبة نوعیة السلع وضمان سلامة التعاملات وفق آلیة منض
  بالأحكام الشرعیة.  

وھم التجار والمنتجون الراغبون فى بیع سلع معینة أو موصوفة في  الباعة:.ب 
الذمة عن طریق عرض مواصفاتھا وصورھا فى السوق على أن تقوم إدارتھ 

  ببیعھا نیابة عنھم.
وھم الذین یدخلون السوق بغرض شراء السلع المعینة أو الموصوفة في  العملاء:.ج 

  أو بثمن مقسط عن طریق المصارف الإسلامیة. الذمة نقدا،
التي تستثمر أموالھا بصیغة مخصصة للمرابحة للآمر  المصارف الإسلامیة:.د 

  بالشراء في السوق.
وھي الجھات تتعاقد معھا إدارة السوق لاستلام البضائع من  شركات الشحن:.ه 

  الباعة وتوصیلھا للعملاء مقابل أجر یتحملھ العمیل غالبا.
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  لیة عمل السوق :آ - ثالثا 

تعاقد إدارة السوق مع التجار والمنتجین لتنوب عنھم ببیع سلع معینة أو موصوفة .أ 
في ذمتھم بناء على الوصف المعروض فى صفحة السوق أو تطبیقھ 

  الإلكتروني.
دخول العملاء لموقع السوق أو تطبیقھ الإلكتروني لشراء السلع أو السلم فیھا .ب 

  بناء على الوصف المعروض.
اقد إدارة السوق مع شركات الشحن لنقل السلع للعملاء الذین یتحملون مقابل تع.ج 

  النقل غالبا.
استثمار المصارف الإسلامیة أموالھا في السوق عن طریق شراء السلع أو السلم .د 

فیھا؛ لتبیعھا بالتقسیط للعملاء الراغبین في ذلك عن طریق المرابحة للآمر 
  بالشراء.

  أھداف السوق : -رابعا 

قوم فكرة السوق على تحقیق ھدف رئیس یتمثل في الاستفادة من تقنیات ت
التسویق الافتراضي في بناء سوق إسلامي افتراضي، یقوم على مزج عدة آلیات 
شرعیة للبیع والاستثمار تشتمل على بیع عین غائبة على الوصف بثمن حال، 

صائص ممیزة والسلم في عین موصوفة في الذمة، والمرابحة للآمر بالشراء بخ
تساھم في تكامل العمل الاقتصادي الإسلامي، وتوجیھھ نحو تحقیق التنمیة 
الاقتصادیة في المجتمعات المسلمة؛ ویتفرع عن ذلك الھدف عدة أھداف فرعیة 

  تتمثل في التالي:

استفادة النشاط الاقتصادي الإسلامي من مزایا التسویق الافتراضي الأكثر .١
مكان ولا یرتبط بوقت، وتنخفض فیھ النفقات مقارنة فاعلیة، والذي لا یتقید ب

بالتسویق التقلیدي المعتمد على بناء المتاجر وصیانتھا وتجھیزات استقبال 
 )١(الزبائن وتخزین السلع وغیرھا.

الالتزام بأحكام الشریعة الإسلامیة في أساس النشاط الاقتصادي القائم على .٢
مرابحة للآمر بالشراء) محل  –م سل –إحلال البیع بصور متعددة (بیع مطلق 

بَا :الربا، استجابة لقولھ  مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ ، مع ]٢٧٥[البقرة: وَأحََلَّ اللهَّ
تجنب بیع وشراء السلع المحرمة؛ كالخمور والمسكرات والمخدرات والسجائر، 

  وسائر ما یضر، وما لا نفع فیھ.

                                                        

  .١٨٨رمو، أثر التجارة الإلكترونیة على مقومات النظام المحاسبي للشركات الافتراضیة، ص ١)(
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المعاملة؛ كالتملك عند بیع عین  الالتزام بأحكام الشریعة في خطوات إجراء.٣
محددة، وتقدیم رأس مال السلم، وتحقق القبض الشرعي الحقیقي دون الصوري، 
وغیر ذلك من الاشتراطات الشرعیة والتي تختلف حسب طبیعة المعاملة، مع 
تجنب شروط جعلیة وخطوات أوجدت جدلا حول مشروعیة بعض المعاملات 

توافق الفقھي حول ما یبرم في السوق من المعاصرة؛ لتحقیق أكبر قدر من ال
  معاملات.

للعملاء بمجرد تعاقد إدارة السوق  –المعینة والموصوفة في الذمة  -إتاحة السلع .٤
مع التجار والمنتجین؛ على نحو یسھل اتساع نطاق المعروض لیشمل كافة أو 
 غالب السلع الضروریة والحاجیة من أغذیة ومواد بناء ومعدات مصانع وأدوات
منزلیة وغیرھا، حیث یلزم إدارة السوق التعاقد مع أكبر قدر من الباعة لتوفیر 

، بحیث یجد كل من یرغب ضالتھ )١(سلع متنوعة من أمكنة مختلفة من العالم
دون أي عناء، على نحو یوفر تمویلا نقدیا عن طریق السلم، وتمویلا عینیا عن 

یة بنشاط نافع یمثل بدیلا حقیقیا طریق المرابحة، مما یساھم في التنمیة الاقتصاد
للنظام الاقتصادي القائم على القروض الربویة وما یشتبھ بھا، والتي كانت وما 

  زالت السبب الرئیس في الأزمات التي عانى ویعاني منھا الاقتصاد العالمي.
البیع على الوصف الذي یدرجھ البائع مدعوما بملفات الوسائط المتعددة(صور، .٥

مراقبة إدارة السوق، دون حاجة لنقل السلع، أو انتقال المشتري  فیدیو)، وتحت
إلى مقر البائع، وغیرھا من العقبات التي  تضیق نطاق الشراء بسبب البعد أو 
الحدود السیاسیة، وتؤدي إلى خسارة مصاریف النقل والتخزین عند عدم إتمام 

 البیع.

                                                        

عانت صیغة المرابحة التقلیدیة في المصارف الإسلامیة من اقتصارھا على تمویل شراء السلع ١)(
الاستھلاكیة؛ مما أضعف من تمویل الأنشطة الإنتاجیة، الأمر الذي انعكس بالسلب على عملیة 

لإنتاج وتوفیر فرص العمل. القرنشاوي، الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة لتطبیق عقد المرابحة، ا
.  وأرى أنھ یلزم لعلاج تلك السلبیة من خلال السوق الإسلامي الافتراضي أن یتسع ١٢٤٦ص: 

إلى نطاق المعروض من السلع فیھا لتلبیة الاحتیاجات الفردیة والمھنیة والحكومیة، لیشمل إضافة 
ما ھو موجود في الأسواق الافتراضیة التقلیدیة أدوات الإنتاج؛ كماكینات المصانع، وأجھزة الحفر 
والتنقیب، ومعدات الصناع وغیرھا، ومستلزمات التشیید والبناء؛ كالحدید والأسمنت وغیرھا، 

نقل، كما على أن یراعى تعدد باعتھا على نحو یجعلھا قریبة من المستھلكین، ویوفر في أسعار ال
یمكن أن یضاف قسم خاص بالعقارات كالمباني والشقق والأراضي التي یعلن عنھا أصحابھا 

فتتولى إدارة السوق بیعھ لھم لمن یرغب فیھ  -كما یعلنون فى المواقع الافتراضیة  - داخل السوق 
ر نقدا أو من یرغب فیھ بالتقسیط؛ عن طریق تدخل المصرف الإسلامي كما سیأتي بیانھ. انظ

  .١٤٤٩بمعنى مقارب: حمود، تطبیقات بیوع المرابحة، ص: 
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اني من مشكلات حل مشكلات الاستثمار في المصارف الإسلامیة والتي تع.٦
شرعیة في التمویل النقدي الذي یشبھ إلى حد بعید التمویل الربوي في 
المصارف التقلیدیة، ویؤدي إلى نفس سلبیاتھ، إضافة إلى خشیتھا من التوسع في 
التمویل العیني الحقیقي بشراء السلع والمتاجر، وما یستتبعھ ذلك من المخاطرة 

بدال ذلك بالاستثمار في السوق بأموال المودعین والمستثمرین، واست
الافتراضي، الذي یمثل تمویلا عینیا حقیقیا لكم ھائل من السلع تغطي غالب 
احتیاجات العملاء، وتمویلا نقدیا للتجار والمنتجین، دون أن تحتاج في ھذا 
الاستثمار إلى شراء السلع قبل إبداء العمیل رغبتھ في الشراء، وما یستتبع ذلك 

تجھیزات العرض والتخزین؛ لأن السلع متوافرة بمجرد  من تحمل تكالیف
بمجرد إبداء  - عرضھا على موقع السوق من قبل بائعیھا، ویستطیع المصرف 

شراء السلعة أو السلم فیھا، ثم قبضھا وبیعھا للعمیل، وتحقیق  –العمیل رغبتھ 
لة أرباح من وراء ذلك، دون مخاطرة كبیرة بأموال العملاء، أو دفع مبالغ طائ

  )١(في تجھیزات لوجستیة.
تحقیق مصلحة التجار والمنتجین في توفیر منصة افتراضیة تسھم في رواج .٧

السلع ووصولھا إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، مع ضمان تمویل نقدي 
متوافق مع الأحكام الشرعیة عند بیع سلعة موصوفة في الذمة لإنتاجھا أو 

  شرائھا فیما بعد.
ء في الحصول مباشرة على ما یحتاجون من سلع بثمن تحقیق مصلحة العملا.٨

عاجل أو بثمن آجل، حتى لو لم یرغب البائع أو تسمح بذلك طبیعة المعاملة، 
حیث یتوافر ذلك عن طریق تدخل المصارف كجھات تمویل لشراء السلع بثمن 
حال وبیعھا بثمن مؤجل، على نحو یغني عن عملیة اقتراض ربوي محرم، أو 

  تشوبھ الكثیر من المآخذ الشرعیة.تمویل نقدي 

                                                        

كانت مسألة تعدد السلع وتنوعھا وشرائھا وعرضھا انتظارا لطالبھا من أھم المشكلات التي  ١)(
واجھت التوسع في التمویل العیني في المصارف الإسلامیة؛ بسبب الخوف من عدم القدرة على 

وال في المخزون السلعي. عمر، التفاصیل العملیة لعقد تصریف السلع وتعطیل جزء كبیر من الأم
  .١٣٠١المرابحة، ص: 
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  بحث الأولالم

  إدارة التعاقدات في السوق الإسلامي الافتراضي

نتناول في ھذا المبحث التعاقدات غیر المركبة التي یمكن أن تبرمھا إدارة 
السوق سواء بالأصالة عن نفسھا أو بالنیابة عن طرف آخر، وتكییفھا واشتراطاتھا، 

مع بیان آراء الفقھاء في حكمھا الشرعي، وذلك في  ودور إدارة السوق فیھا،
  المطالب التالیة

 المطلب الأول: التعاقد بين إدارة السوق وباعة السلع

تبرم إدارة السوق مع التجار والمنتجین عقدا تعرض بموجبھ مواصفات 
  سلعھم على مرتادي السوق، وتتم المعاملة نیابة عنھم، مقابل أجر تحصلھ منھم.

یف عمل إدارة السوق في ھذا التعاقد على أساس أنھا سمسار ویمكن تكی
  حیث ینطبق علیھا تعریفھ.

فالسمسار في اللغة: جمع سماسرة، وھو في البیع اسم للذي یدخل بین البائع 
  )١(والمشتري متوسطا لإمضاء البیع، والسمسرة البیع والشراء.

السرخسي ولا یختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي حیث عرف 
  )٢(السمسار بأنھ:  "اسم لمن یعمل للغیر بالأجر بیعا وشراء".

وعرف المطرزي السمسرة بأنھا: "أن یتوكل الرجل من الحاضرة للبادیة 
  )٣(فیبیع لھم ما یجلبونھ". 

ووسع البعض من المعاصرین من نطاق السمسرة فعرفھا بأنھا: "التوسط 
لتوسط لإبرام أي عقد من بیع لتشمل ا )٤(.بین المتعاقدین لإبرام التعاقد بأجر"

  .وغیره
فإدارة السوق ووفقا للتعریفات السابقة تعد سمسارا تبیع لأصحاب السلع 

  سلعھم مقابل أجرة تحصلھا منھم نظیر إبرام البیع.
ولما كانت إدارة السوق في عملھا بالسمسرة لا تستحق أجرا إلا بتمام 

ض السلعة فى الموقع أو التطبیق العمل، وھو البیع، دون اعتبار لمدة عر

                                                        

  .٤١٠. الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ص: ٣٨١، ٣٨٠، ص٤) ابن منظور، لسان العرب، ج١(
  .١٨٤، ص٤. وانظر أیضا: الكاساني، بدائع الصنائع، ج١١٥، ص١٥السرخسي، المبسوط، ج ٢)(
  .٢٣٥، ص١المطرزي، المغرب، ج ٣)(
  .٢٧٢الشعیب، أحكام السمسرة في الفقھ الإسلامي، ص:  ٤)(
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الإلكتروني؛ كانت السمسرة التي تقوم بھا واردة على العمل، وھي محل خلاف بین 
  الفقھاء على قولین:

جواز السمسرة الواردة على العمل، وھو رأي جمھور  –القول الأول 
ا یراھا وإن اختلفوا حول حقیقة العقد، فبینم الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة

  )٢)، یراھا الشافعیة والحنابلة داخلة في باب الإجارة.(١المالكیة من باب الجعالة(
  واستدل الجمھور على مشروعیة العقد بالتالي:

عموم الأدلة على مشروعیة السمسرة بلا تفرقة بین كونھا واردة  –أ 
  على مدة أو عمل ومن ذلك

ى  ي عھد رسولِ الله ما رواه قیس بن أبي غَرَزةَ، قال: "كنا ف -  ١ نُسمَّ
یا مَعشَرَ «فسمانا باسم ھو أحسنُ منھ، فقال:  السماسِرةَ، فمرَّ بنا رسولُ الله 

دَقة    )٣(»".التجّار، إن البیعَ یحضُره اللغوُ والحلِفُ، فشُوبوه بالصَّ
یقول السرخسي في وجھ دلالة الخبر على مشروعیة السمسرة في الجملة: 

لحدیث بیان جواز ذلك؛ ولھذا بین في الباب طریق الجواز، ثم "مقصوده من إیراد ا
سماھم بما ھو أحسن مما كانوا یسمون بھ أنفسھم، وھو الألیق  ذكر أن النبي 

  )٤(وحسن معاملتھ مع الناس". بكرم رسول الله 
ُ عَنْھُمَا  -ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  – ٢  نَھَى رَسُولُ اللهَِّ "«قال:  -رَضِيَ اللهَّ

  ٍكْبَانُ، وَلاَ یَبِیعَ حَاضِرٌ لبَِاد اسٍ: مَا قَوْلھُُ لاَ یَبِیعُ »أنَْ یُتَلقََّى الرُّ ، قلُْتُ: یَا ابْنَ عَبَّ
  )٥(حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: لاَ یَكُونُ لَھُ سِمْسَارًا".

                                                        

یرى المالكیة أن السمسرة إن وقعت على مدة فھي إجارة، وإن وقعت على عمل فھي جعالة. مالك،  ١)(
. الخرشي، شرح ٤٩٦-٤٩٥ص ٨. ابن رشد، البیان والتحصیل، ج٤٦٦، ص٣المدونة، ج

  . ٧، ص٧مختصر خلیل، ج
الحنابلة السمسرة في كل أحوالھا إجارة سواء كانت على مدة أو عمل. الرملي، یرى الشافعیة و ٢)(

. ٣٤٦، ٣٤٥، ص٥. ابن قدامة، المغني، ج٢٦٩، ص٥نھایة المحتاج وحاشیة الشبراملسي، ج
وما بعدھا. الكمیم، عقد الوساطة التجاریة في  ٢٨٢وانظر أیضا: الشعیب، أحكام السمسرة، ص

 عدھا.وما ب ٣٢الفقھ الإسلامي، ص
، ٥أخرجھ: أبو داود في سننھ، كتاب البیوع، باب في التجارة یخالطھا الحلف واللغو، ج ٣)(

). والنسائي في سننھ الصغرى، كتاب الأیمان والنذور، في الحلف والكذب لمن ٣٣٢٦،(٢١٥ص
). وابن ماجة في سننھ، أبواب التجارات، باب التوقي ٣٧٩٨،(١٤، ص٤لم یعتقد الیمین بقلبھ، ج

). ٢١٣٨،(٥، ص٢). والحاكم في المستدرك، كتاب البیوع، ج٢١٤٥(٢٧٦، ص٣التجارة، ج في
  وقال: ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. ووافقھ الذھبي.

  .١١٥ص ١٥السرخسي، المبسوط، ج ٤)(
  ).٢٢٧٤،(٩٢، ص٣أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، ج ٥)(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسد الالعد                                      

       

- ٣٣١  - 

 

یقول ابن حجر في وجھ دلالة الخبر على مشروعیة السمسرة: "فإن مفھومھ 
كون سمسارا في بیع الحاضر للحاضر، ولكن شرط الجمھور أن أنھ یجوز أن ی

  )١(تكون الأجرة معلومة".
إن الحاجة داعیة للسمسرة؛ لأنھ لیس كلٌ یحسن البیع والشراء ویستدل  -  ٣

  )٢(على المبیع، فاحتاج إلى من یحسن لھ ویدلھ.
  )٣(أنھا منفعة مباحة تجوز النیابة فیھا، فجاز أخذ الأجر علیھا. - ٤
د ذكر البخاري في باب أجر السمسرة ما نصھ: "ولم یر ابن سیرین، وق

وعطاء، وإبراھیم، والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس: "لا بأس أن 
یقول: بع ھذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فھو لك " وقال ابن سیرین: " إذا قال: 

: لا بأس بھ" وقال النبي بعھ بكذا، فما كان من ربح فھو لك، أو بیني وبینك، ف
  )٤(".»الْمُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ «

                                                        

  .٤٥٢، ص٤ني، فتح الباري، جابن حجر العسقلا ١)(
  .٢٧٣الشعیب، أحكام السمسرة في الفقھ الإسلامي، ص:  ٢)(
  .٣٤٦ص ٥ابن قدامة، المغني، ج ٣)(
. وحدیث "المسلمون عند ٩٢، ص٣) صحیح البخاري، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة،ج٤(

. ٣٥٩٤، ح٣٠٤، ص٣شروطھم" أخرجھ أبو داود فى سننھ، كتاب الإجارة، باب فى الصلح، ج
،  وقال: رواة ھذا ٢٣٠٩، ح ٥٧، ص٢ج٢والحاكم فى مستدركھ عن أبي ھریرة ، كتاب البیوع، 

الحدیث مدنیون ولم یخرجاه وھذا أصل في الكتاب ولھ شاھد من حدیث عائشة وأنس بن مالك 
). قال الذھبي: ولم یصححھ وكثیر ضعفھ النسائي ومشاه غیره، للخبر ٢٣١٠رضي الله عنھما (

د من حدیث عائشة وأنس. وعلق ابن حجر علیھ فى فتح الباري بقولھ: "ھذا أحد الأحادیث مشاھ
التي لم یوصلھا المصنف (البخاري) في مكان آخر، وقد جاء من حدیث عمرو بن عوف المزني، 
فأخرجھ إسحاق في مسنده من طریق كثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبیھ عن جده 

إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، وكثیر بن عبد الله ضعیف عند الأكثر مرفوعا بلفظھ، وزاد 
لكن البخاري ومن تبعھ كالترمذي وابن خزیمة یقوون أمره، وأما حدیث أبي ھریرة فوصلھ أحمد 
وأبو داود والحاكم من طریق كثیر بن زید عن الولید بن رباح وھو بموحدة عن أبي ھریرة بلفظھ 

فزاد بدلھا والصلح جائز بین المسلمین". ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  أیضا دون زیادة كثیر
  .٤٥١، ص٤ج
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استدلال المالكیة على مشروعیة السمسرة الواردة على العمل بالأدلة  -ب 
  ): ١على مشروعیة الجعالة(

یرى المالكیة أن السمسرة الواردة على العمل جعالة؛ لأن العمل فیھا یعسر 
رة إلا بتمام العمل، وإذا كانت جعالة فھي جائزة ضبطھ، ولا یستحق العامل الأج

) بأدلة من الكتاب والسنة ٢وفقا لرأي الجمھور من المالكیة الشافعیة والحنابلة(
  والمعقول:
 وَلمَِنْ جَاءَ بِھِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَأَنَا بِھِ زَعِیمٌ  :الكتاب قولھ من  – ١
  ] .٧٢[یوسف: 

عالة أنھم جعلوا حمل بعیر من الطعام ووجھ دلالة الآیة على مشروعیة الج
جعلا لمن یأتي بصواع الملك، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم یرد من شرعنا ما 

  )٤(، ولم یقع ما ینسخ جوازھا بل وقع ما یؤكدھا.)٣(ینسخھ
  من السنة عدة أدلة منھا: - ٢

 ،َأنََّ رَسُولَ اللهِ «ما روي عَنِ ابْنِ عُمَر رضي الله عنھما  َلَ أھَْلَ خَیْبَرَ عَام
 )٥(».بِشَطْرِ مَا یَخْرُجُ مِنْھَا مِنْ ثَمَرٍ أوَْ زَرْعٍ 

عقد مساقاة مع أھ�ل خیب�ر، والمس�اقاة كالجعال�ة؛  ووجھ الدلالة أن رسول الله 
لأن العام��ل ف��ي المس��اقاة یعم��ل عل��ى إن كم��ل أخ��ذ، وإن عج��ز س��لم الثم��رة، ولا 

الجعال���ة؛ مم���ا ی���دل عل���ى یك���ون ل���ھ ف���ي العم���ل ش���يء؛ ك���ذلك العام���ل ف���ي 

                                                        

عرف الحنفیة الجعالة بأنھا" التزام التصرف المطلق في عمل، معلوما كان أو مجھولا، لشخص،  ١) (
. وعرفھا المالكیة بأنھا: "عقد ٥٠٣، ص١معینا كان أو غیر معین" حیدر، درر الحكام، ج

لى عمل آدمي بعوض غیر ناشيء عن محلھ بھ لا یجب إلا بتمامھ". الرصاع، شرح معاوضة ع
. وعرفھا الشافعیة بأنھا: "التزام عوض معلوم على عمل معین معلوم ٤٠٢حدود ابن عرفة، ص: 

. وعرفھا الحنابلة بأنھا: "أن ٣٤٥، ٣٤٤،ص٣أو مجھول" زكریا الأنصاري، الغرر البھیة، ج
من یعمل لھ عملا معلوما، أو مجھولا مدة مجھولة" المرداوي، الإنصاف، یجعل زید شیئا معلوما ل

  .٣٨٩، ص٦ج
. القرافي، ١٧٥، ص٢انظر في مشروعیة الجعالة عند الجمھور: ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج ٢)(

. ٢٣٢، ص١٨. الماوردي، الحاوي، ج٤٠٧، ص٧. العمراني، البیان،ج١٤٩، ص٥الذخیرة، ج
  .٢٠٢، ص٤اع، جالبھوتي، كشاف القن

 . ٤٠١، ص٤. ابن كثیر، تفسیر ابن كثیر، ج١٧١، ص٣) البیضاوي، تفسیر البیضاوي، ج٣(
 .٣٩٩، ٣٩٨، ص٢) ابن عرفة، تفسیر ابن عرفة بروایة الأبي، ج٤(
) متفق علیھ من حدیث أبي سعید الخدرى: أخرجھ البخاري في كتاب المزارعة، باب المزارعة ٥(

). ومسلم في كتاب المساقاة، باب المساقاة، والمعاملة بجزء ٢٣٢٨(١٠٤، ص٣بالشطر ونحوه، ج
 ).١٥٥١(١١٨٦ص ٣من الثمر والزرع، ج
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  )١(مشروعیتھا.
 قولھ  :ھَا «للذین رقوا اللدیغ بأم الكتاب على جعل من الغنم وَمَا یُدْرِیكَ أنََّ

  )٢(». قَدْ أصََبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا ليِ مَعَكُمْ سَھْمًا«، ثُمَّ قَالَ: »رُقْیَةٌ 
النبي لھم استحقاق  والخبر واضح في دلالتھ على مشروعیة الجعالة؛ بإقرار

  الجعل بقولھ أصبتم.
 ومن السنة التقریریة أن الجعل مما كان موجودا في معاملات الناس جاھلیة

فعلھ، ولم یتعرض لإبطالھ مع علمھ بذلك، ولا فرق  وإسلامـا، فأقر النبي 
  )٣(.بین ما یبتدئ إجازتھ شرعا وبین ما یقر على إجازتھ

عو الجعالة أشد مما تدعو إلى القراض ومن المعقول أن الضرورة تد - ٣
والمساقاة، فإن العمل قد یكون مجھولا، والناس في حاجة إلیھ، ولا یوجد من یقوم 
بھ متبرعا، فدعت الضرورة إلى إباحة الجعالة مع جھالة العمل؛ لأن الضرورة 
مستثناة من الأصول، كما أن جھالة العمل في الجعالة لا یترتب علیھا إلزام 

؛ لأن الجعالة من العقود الجائزة التي یجوز للعامل (إدارة السوق) تركھا بمجھول
  )٤((بالاعتذار للبائع عن الاستمرار في عرض السلعة) بخلاف الإجارة.

استدلال الشافعیة والحنابلة على دخول السمسرة الواردة على العمل في باب -ج 
  الإجارة المباحة:

تجوز النیابة ع واردة على عمل مباح؛ السمسرة الواردة على إتمام البی – ١
  فیھ ، وھو معلوم بإتمام البیع، فجاز الاستئجار علیھ كشراء الثیاب. 

أنھ یجوز عقد الإجارة على السمسرة الواردة على المدة مقدرا بزمن،  -  ٢
   )٥فجاز مقدرا بعمل ؛ لجواز مثلھ كالخیاطة تجوز على مدة معینة أو ثوب بعینھ.(

فساد عقد السمسرة الواردة على العمل سواء من باب  –القول الثاني 
  ) .٦(الإجارة أو من باب الجعالة وھو رأي الحنفیة

                                                        

 .١٤٩، ص٥. القرافي، الذخیرة، ج٤٩١٦، ص١٠) اللخمي، التبصرة، ج١(
) متفق علیھ واللفظ للبخاري: أخرجھ: البخاري في كتاب الإجارة، باب ما یعطى في الرقیة على ٢(

). ومسلم في كتاب السلام، باب جواز أخذ ٢٢٧٦(٩٢، ص٣اتحة الكتاب، جأحیاء العرب بف
 ).٢٢٠١(١٧٢٧، ص٤الأجرة على الرقیة بالقرآن والأذكار، ج

  .١٧٦، ص٢) ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج٣(
 .٩٤، ص٦) المصدر السابق، الموضع ذاتھ. وانظر: ابن قدامة، المغني،ج٤(
 .٣٤٦، ص٥) ابن قدامة، المغني، ج٥(
  .١١٥، ص١٥السرخسي، المبسوط، ج ) ٦(
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  واستدلوا على رأیھم بالآتي :
عدم جوازھا باعتبارھا إجارة؛ لأن السمسرة الواردة على المدة تعد -  ١

 - إجارة على عمل مجھول؛ وھي باطلة، وتظھر جھالة العمل من ناحیتین: الأولى
الجھل بقدر العمل؛ حیث قد یتم البیع بمجھود بسیط، وقد یتم بمجھود مضاعف. 
والثانیة الجھل بالنتیجة وھي إتمام البیع، الذي لا یتوقف حصولھ على السمسار 
وحده، بل لابد من معاونة المشتري لھ بقیامھ بالشراء، وھو یتعذر علیھ؛ فأشبھ 

  )١ضراب الفحل وحمل الحجر الكبیر.(
وإذا دفع الرجل إلى سمسار ألف درھم وقال : اشتر بھا  السرخسي " یقول

زطیا لي بأجر عشرة دراھم فھذا فاسد؛ لأنھ استأجره لعمل مجھول؛ فالشراء قد یتم 
بكلمة واحدة وقد لا یتم بعشر كلمات، ثم استأجره على عمل لا یقدر على إقامتھ 

  )٢ى البیع".(بنفسھ؛ فإن الشراء لا یتم ما لم یساعده البائع عل
ونوقش استدلالھم بأن العمل لیس مجھولا، بل معلوما بتحقیق نتیجة، وھي 
إتمام البیع، وھو ممكن بنفسھ؛ لأن المبیعات لا تنفك عن راغب فیھا؛ ولھذا صحت 

  )٣المضاربة، ولا تكون إلا بالبیع والشراء، بخلاف ما قاسوا علیھ ، فإنھ متعذر.(
لعمل مجھول لجھالة مقداره، فقد یتم البیع وأرد على تلك المناقشة بأن ا

بمجرد عرض السلعة فى موقع السوق، وقد تبقى شھورا ولا تباع، والأمر كلھ 
متعلق بالنتیجة وھي إتمام البیع، ولا اعتبار للعمل دونھا، مما یجعل عقد الإجارة 

  قاصرا عن تصحیح السمرة الواردة على العمل ویجعلھا إلى الجعالة أقرب.
دم صحتھا على عمل مجھول باعتبارھا جعالة حیث یرون عدم ع - ٢

) واستدلوا على ذلك بأدلة من المعقول ینطبق منھا ٤صحة الجعالة في غیر الآبق(
على عقد السمسرة على البیع بأن ھذا العقد فیھ تعلیق استحقاق المال بالخطر، وھو 

 )٥(ن قبلنا. قمار، والقمار حرام في شریعتنا، ولم یكن حراما في شریعة م
وأناقش ھذا بأن الخطر ھنا من قبیل المخاطرة بالعمل، وھو لیس من 
القمار؛ بدلیل صحة المضاربة مع أنھا مخاطرة بالعمل، فقد یعمل العامل ولا 
یستحق شیئا لعدم تحقیق ربح، ولم یقل أحد بأنھا من القمار، ومثلھا أن تعرض 

                                                        

  .٣٤٦، ص٥. ابن قدامة، المغني، ج١٨٣، ص٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ١) (
  .١١٥، ص١٥السرخسي، المبسوط، ج ) ٢(
  .٣٤٦، ص٥ابن قدامة، المغني، ج ) ٣(
  .٢٠٤، ٢٠٣، ص٦. الكاساني، بدائع الصنائع، ج١٨، ص١١السرخسي، المبسوط، ج ) ٤(
 .١٨، ص١١، المبسوط، ج) السرخسي٥(
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ما صحت المضاربة مع كونھا مخاطرة إدارة السوق السلعة ولا تجد لھا مشتریا، فل
  بالعمل صحت الجعالة بذلك.

  الترجیح :
بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم أرى رجحان ما ذھب إلیھ الجمھور من 
مشروعیة السمسرة الواردة على العمل، والتي تقوم بھا إدارة السوق لصالح الباعة 

باعتبارھا جعالة وذلك  بإتمام البیع مقابل أجر محدد، مع ترجیح تكییف المالكیة
  للآتي:

عموم الأدلة على مشروعیة السمسرة بلا فرق بین كونھا واردة على  – ١
  العمل أو المدة.

سلع معینة غائبة على  أن العمل الذي تقوم بھ إدارة السوق لبیع – ٢
الوصف أو سلع موصوفة في الذمة على سبیل السلم مجھول یعسر ضبطھ؛ حیث 

رض المواصفات على الموقع حتى تباع السلع أو یسلم فیھا، لا یدرى كم یستغرق ع
وربما لا یحصل بیع أو سلم، ولا تستحق إدارة السوق أجرا إلا بتمامھ، وھو ما 

التزام عوض معلوم ینطبق على تعریفات الفقھاء للجعالة والتي تدور : حول 
  )١(لعمل.لمعلوم أو مجھول على عمل قد یعسر ضبطھ لا یستحق الأجر إلا بتمام ا

قوة الأدلة على مشروعیة الجعالة، والتي علیھا الجمھور من المالكیة  – ٣
والشافعیة والحنابلة، وضعف أدلة الحنفیة وعدم سلامتھا من المناقشة، فضلا عن 

  كونھا أدلة عقلیة لا تقوى على معارضة الأدلة النقلیة.
ھم على وبھذا یصح تعاقد إدارة السوق مع الباعة لعرض مواصفات سلع

الموقع، لكن یشترط لصحة الجعالة التي تقوم بھا إدارة السوق لصالح البائع العلم 
بالأجرة بالقدر أو النسبة، وذلك باتفاق القائلین بصحة الجعالة وفي ھذا یقول ابن 

  )٢( قدامة: "والجعالة تساوي الإجارة في اعتبار العلم بالعوض".
سوق مع الباعة والمنتجین لعرض وبناء على ما سبق یجوز تعاقد إدارة ال

  سلعھم داخل السوق وبیعھا لھم مقابل أجر محدد لا یستحق إلا بإتمام البیع.

                                                        

  انظر فیما سبق تعریفات الفقھاء للجعالة . ) ١(
. زكریا الأنصاري، ١٥٥، ص٥. وأیضا: القرافي، الذخیرة، ج٩٦، ص٦) ابن قدامة، المغني، ج٢(

 .٦٢١، ص٣شرح منھج الطلاب، ج
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 المطلب الثاني : الإيجاب والقبول في التعاقد على السلع في السوق الإسلامي الافتراضي.

  التعبیر عن إرادة البیع في السوق الإسلامي الافتراضي: –أولا 

 -مشترط لصحة البیع في السوق الإسلامي الافتراضي لما كان الرضا ال
أمرا نفسیا خفیا متعلقا بالنیة التي لا ینعقد البیع بمجردھا،  - شأنھ شأن أي بیع آخر

كان لابد لانعقاده من التعبیر عنھ بصورة مادیة ظاھرة وھي الصیغة التي اتفق 
  )١الفقھاء على كونھا ركنا في البیع.(
وإنما احتیج في البیع إلى الصیغة لأنھ منوط  " یقول الخطیب الشربیني:

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ بالرضا لقولھ تعالى :  یَاأیَُّ
مَا الْبَیْعُ عَنْ تَرَاضٍ «: ] ولقولھ ٢٩[النساء: تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ   »إنَِّ

  )٣) والرضا أمر خفي لا یطلع علیھ ، فأنیط الحكم بسبب ظاھر وھو الصیغة"(٢(
والصیغة المنوط بھا الإفصاح عن الرضا تتكون من تلاقي إرادة طرفي 
العقد فیما یطلق علیھ الإیجاب والقبول، وقد اختلف الفقھاء حول المراد بھما على 

  قولین: 
والقبول ھو ما صدر من المشتري الإیجاب ھو ما صدر من البائع  - الأول 

  )٤، وھو قول جمھور الفقھاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة.(
یقول الحطاب: "الصیغة التي ینعقد بھا البیع ھو ما یدل على الرضا من  

  )٥البائع ویسمى الإیجاب، وما یدل على الرضا من المشتري ویسمى القبول".(
، والقبول ھو ما صدر ثانیا ، وھو قول الإیجاب ھو ما صدر أولا  -الثاني 

  الحنفیة.

                                                        

مع العاقدین ذھب الجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى كون الصیغة أحد أركان البیع  ) ١(
والمعقود علیھ في حین عدھا الحنفیة ركن العقد الوحید؛ ویرجع الخلاف في ذلك إلى خلاف 

. الحطاب، مواھب ٢٤٧ص ٦أصولي حول ماھیة الركن. انظر: العیني، العنایة شرح الھدایة، ج
 .٥، ص٢. البھوتي، شرح منتھى الإرادات، ج٢، ص٢. أسنى المطالب، ج٢٢٨ص ٤الجلیل، ج

). وقال عنھ ٢١٨٥(٣/٣٠٥خرجھ ابن ماجة في سننھ، أبواب التجارات، باب بیع الخیار، أ ) ٢(
المحقق: حسن لغیره. وأخرجھ ابن حبان في صحیحھ، كتاب البیوع، باب البیع المنھي عنھ، ذكر 

  .٤٩٦٧، ح٣٤٠، ص١١العلة التي من أجلھا زجر عن ھذا البیع، ج
  .٣٢٥ص، ٢) الخطیب الشربیني، مغني المحتاج، ج٣(
.الخطیب الشربیني، ٣، ص٢. زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج١٣٩ص ٢حاشیة العدوي، ج ) ٤(

، ٣. ابن قدامة، المغني، ج١٤٦ص ٣. البھوتي، كشاف القناع، ج٣٢٤، ص٢مغني المحتاج، ج
  .٤٨٠ص

  . ٢٢٨ص ٤الحطاب، مواھب الجلیل، ج ) ٥(
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من مجلة الأحكام العدلیة: "الإیجاب أول كلام یصدر من  ١٠١وفي المادة 
 ١٠٢أحد العاقدین لأجل إنشاء التصرف وبھ یوجب ویثبت التصرف" وفي المادة 

  )١"القبول ثاني كلام یصدر من أحد العاقدین لأجل إنشاء التصرف وبھ یتم العقد"(
قول العیني: "الإیجاب الإثبات. ویسمى ما تقدم من كلام العاقدین إیجابا ی

لأنھ یثبت للآخر خیار القبول، فإذا قبل یسمى كلامھ قبولا؛ وحینئذ لا خفاء في وجھ 
  )٢تسمیة الكلام المتقدم إیجابا والمتأخر قبولا".(

ثر في أ  -وفق غالب الفقھاء  –والخلاف بین الفقھاء لفظي لا یترتب علیھ 
الحكم؛  لأن غالب الجمھور رغم جعلھم الإیجاب من البائع والقبول من المشتري 

)، وبالتالي فإن العقد ینعقد سواء كان ٣یرون جواز تقدم القبول على الإیجاب(
الإیجاب ما صدر أولا أو ما صدر من البائع، وسواء كان القبول ما صدر ثانیا أو 

الحنفیة لھ وجاھتھ؛ لیسره في الاستخدام،  ما صدر من المشتري، ورغم ذلك فرأي
وتحقیقھ لمقصد الشرع من الإیجاب والقبول في دلالتھما عن الرضا دون حاجة 
لتمییز القبول من الإیجاب باعتبار من صدر منھ، أو للتساؤل حول حكم تقدم القبول 

إیجاب،  على الإیجاب، كما أنھ أقرب إلى اللغة التي تقرر أن القبول لا یكون إلا بعد
لذا سأتجھ إلیھ في تحدید القبول والإیجاب في التعاقد على السوق الافتراضي إلى 

  اعتماد قول الحنفیة.
ویثیر التعاقد على الأسواق الافتراضیة عموما وفي تصور السوق 
الافتراضي الإسلامي خصوصا تساؤلا حول تحدید وقت انعقاد العقد بصدور 

با وقبولا؛ وذلك لتعدد الإجراءات المتبعة في ذلك التعبیر الجازم عن الإرادة إیجا
النوع من التعاقدات بدایة من عرض السلعة فى موقع السوق مصحوبة بسعرھا، ثم 

                                                        

  .١٠٤، ١٠٣، ص١حیدر، درر الحكام، ج ) ١(
. وقد نقل الشلبي عن الأتقاني قولھ: "الإیجاب عبارة ٢٤٨ص ٦ني، العنایة شرح الھدایة، جالعی ) ٢(

عما صدر عن أحد العاقدین أولا سمي بھ ؛ لأن الإیجاب نقیض السلب وھو الإثبات والمتكلم 
منھما أولا بقولھ : بعت أو اشتریت یرید إثبات العقد بشرط أن یضم إلیھ قول الآخر أو سمي بھ ؛ 

قولھ : بعت واشتریت فعل والفعل صرف الممكن من الإمكان إلى الوجود فكان قولھ : بعت  لأن
أو اشتریت إیجابا ؛ لأنھ قبل التلفظ بھ كان في حیز الإمكان فصار بعد التلفظ واجب الوجود لغیره 

من  ثم سمي كلام الآخر قبولا لما أوجبھ الآخر وإن كان ھو إیجابا في الحقیقة حتى یمتاز السابق
  ٤- ٢ص ٤كلام العاقد من اللاحق " حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق، ج

یرى المالكیة والشافعیة والحنابلة في روایة جواز تقدم القبول على الإیجاب، بینما یرى الحنابلة  ) ٣(
في روایة ثانیة عدم جواز تقدم الإیجاب على القبول مطلقا. وفي وایة ثالثة إن تقدم بلفظ الماضي 

. النفراوي، ٢٢٨ص ٤، وإن تقدم بلفظ الطلب لم یصح. انظر: الحطاب، مواھب الجلیل، جصح
. ١٩٥، ص٩. النووي، المجموع، ج٤٦، ص٦. الماوردي، ج٧٣ص ٢الفواكھ الدواني، ج

 .٢٦٢، ٢٦١ص ٤المرداوي، الإنصاف، ج



  لسوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الفقھي " دراسة مقارنة "ا
  محمد حسن محمد عبد الوھابد.                                                                      

  

- ٣٣٨  - 

 

قیام المشتري بطلب السلعة ودفع الثمن، ثم صدور الرد الآلي من إدارة السوق عن 
ن طریق برمجة حاسوبیة یفید وصول طلب المشتري وحسم الثمن، ثم تأكید شح

  السلعة للمشتري، وانتھاء بتوصیل السلعة من قبل شركة الشحن للمشتري.
وقد اختلف الفقھ المعاصر في طبیعة عرض السلعة فى الموقع الإلكتروني 
مصحوبة بسعرھا، وھل یعد إیجابا جازما ینعقد معھ العقد بقبول المشتري عن 

ھو الإیجاب الذي  طریق طلبھ للسلعة، أم مجرد دعوة للتعاقد، وأن طلب المشتري
  یحتاج إلى قبول من البائع على قولین:

عرض السلعة فى الموقع مصحوبة بسعرھا بمثابة إیجاب موجھ  –الأول 
للكافة؛ باعتباره دالا دلالة قاطعة على إرادة التعاقد، فینعقد معھ العقد ملزما بمجرد 

ائع صراحة صدور قبول من المشتري یمثل في طلب السلعة، وذلك ما لم یفصح الب
أن عرض السلعة مجرد دعوة للتفاوض لیس إلا؛ كأن ینص على أن العقد لا ینعقد 
إلا بعد وصول تأكید من موقع البائع، فإن أفصح عن ذلك عد طلب المشتري 

  )١للسلعة بمثابة إیجاب یحتاج إلى قبول الموقع لینعقد معھ البیع(
  

منھا إیجابا في أي لا یعد عرض السلعة فى الموقع مصحوبة بث –الثاني 
حال، بل ھو مجرد دعوة للتفاوض؛ لأن العرض لیس موجھا لشخص بعینھ؛ ولأن 
بیع السلعة یمر بمراحل عدة حتى تنتھي الصفقة بالقبول أو الرفض، ولو كان 
العرض إیجابا باتا لانعقد بمجرد طلب المشتري السلعة دون حاجة إلى وجود تلك 

  )٢المراحل.(
بأن مجرد عرض السلعة لا یعد إیجابا باتا، وإنما ھو  وأرجح الرأي الأخیر

مجرد دعوة للتفاوض، تماما كما یعرض البائع في السوق سلعتھ في السوق 
التقلیدي مبینا علیھا سعرھا، فلا یعد ذلك تعبیرا جازما عن إرادتھ، بل دعوة 

وواقع للمشتري لكي یتعاقد بإیجاب منھ یحتاج قبولا من البائع لینعقد بھ العقد، 
الأسواق الافتراضیة یشھد بذلك فھي لا تعتبر عرض السلعة بمثابة إیجاب، بل 
بعضھا كأمازون لا ترتب على عرض السلعة على موقعھا أي التزام من جانبھا 
تجاه العملاء، بل تجاوز ذلك فلا تعد صدور التأكید الآلي منھا على وصول إیجاب 

                                                        

  ١٧١، ١٧٠السند، الأحكام الفقھیة للتعاملات الإلكترونیة، ص ) ١(
، ٢٥٤عدنان بن جمعان بن محمد، أحكام التجارة الإلكترونیة في الفقھ الإسلامي، ص الزھراني، ) ٢(

٢٥٥.  
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)، كما أن اعتبار ١یتم تأكید الشحن( المشتري بمثابة قبول ینعقد بھ العقد حتى
العرض بمثابة إیجاب ینعقد معھ العقد بمجرد طلب المشتري یطرح عدة إشكالیات 
شرعیة في حال نفاذ المخزون لتعدد الطلب في وقت واحد أو عدم إعلان صاحب 

  السلعة لإدارة السوق بنفاذه.
سلعة من وإذا اعتبرنا العرض مجرد دعوة للتفاوض، فلا شك أن طلب ال

المشتري وتحدید العدد المطلوب منھا والضغط على زر الشراء المصحوب بسداد 
الثمن عن طریق وسائل الدفع الإلكترونیة بمثابة إیجاب من المشتري موجھ لإدارة 
السوق الإسلامي، فینعقد العقد بعد حصول القبول منھا؛ والمتمثل في وصول التأكید 

فقتھا علیھ، والذي لا ینبغي أن یصدر منھا حتى الآلي للمشتري بوصول طلبھ وموا
تتأكد من وجود السلعة لدى بائعھا لكیلا ندخل في بیع غیر المملوك للبائع، كما 
یمكن لإدارة السوق أن تجعل التأكید الصادر منھا قبولا مشروطا بإیصالھا المبیع 

لعدم القدرة للمشتري حتى تتلافى تحملھا المسئولیة في حال عجزھا تسلیم المبیع؛ 
على الوصول للمشتري أو عدم وفاء مالك السلعة بالتزامھ، وبالتالي ینعقد العقد مع 
شرط الخیار لإدارة السوق في فسخ العقد محددا بمدة معینة والذي یسمى خیار 
الشرط والذي نتناولھ في مطلب تال من ھذا البحث. أما تأكید الشحن وتوصیل 

الیة للتعاقد تمثل تنفیذا من إدارة السوق لالتزامھا السلعة للمشتري فھي إجراءات ت
  بتسلیم السلعة .

                                                        

ما نصھ "یمثل الطلب المقدم  –شروط البیع -) ورد في شروط الاستخدام والبیع فى موقع أمازون ١(
من جانبك عرضا لأمازون لشراء المنتج (أو المنتجات) الواردة في طلبك. عندما ترسل طلبا 

منتج من أمازون، فسوف نرسل إلیك رسالة عبر البرید الإلكتروني تؤكد استلام طلبك  لشراء
وتحتوي على تفاصیل عن طلبك ("رسالة برید تأكید الطلب"). وتعتبر رسالة برید تأكید الطلب 
إقرارا بأننا استلمنا طلبك، ولا تؤكد قبول عرضك لشراء المنتج (أو المنتجات) المطلوبة. ونحن 

عرضك ولا نُبرم عقد بیع المنتج المطلوب من قبلك إلا عندما نشحن المنتج (أو المنتجات)  لا نقبل
إلیك ونرسل لك إشعارا عبر البرید الإلكتروني یؤكد بأننا قمنا بشحن المنتج (أو المنتجات) إلیك 

  ("رسالة تأكید الشحن")"نقلا عن موقع أمازون الإمارات:
       https://www.amazon.ae/-

/ar/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909000   
بند قبول أمر الشراء ما نصھ: "قبول أمر الشراء: یتم  -كما ورد في شروط البیع فى موقع نون        

منك من قبلنا عندما نخطرك بالقبول كتابة (سواء بالبرید الإلكتروني أو  قبول أمر الشراء الصادر
برسالة قصیرة على الھاتف المتحرك)، وإذا لم یتیسر لنا قبول أمر الشراء الصادر منك فسوف 
نُخطرك بذلك كتابة أو من خلال مكالمة ھاتفیة، ولن یتم خصم قیمة المنتج من حسابك" نقلا عن 

   /https://www.noon.com/uae-ar/terms-of-saleموقع نون الإمارت: 
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  وسیلة التعبیر عن إرادة البیع في السوق: –ثانیا 

إذا نظرنا إلى شكل التعبیر عن إرادة البیع في السوق الإسلامي الافتراضي 
نجدھا تتم دون لفظ؛ بقیام المشتري باختیار السلعة عن طریق التأشیر علیھا 

یار عدد الوحدات منھا ثم الضغط على زر شراء، وھو بھذا یختار أشیاء واخت
مكتوبة ظاھرة لھ على شاشة الحاسب ویرسلھا لإدارة السوق، ثم یلي ذلك وصول 
رد كتابي مبرمج من إدارة السوق بتلقي الطلب وإتمام الشراء؛ فالتعبیر عن الإرادة 

ى جمھور الفقھاء من الحنفیة ھنا یتم كتابة، وھي إحدى وسائل التعبیر التي یر
) لأنھا ١والمالكیة والأصح من مذھب الشافعیة انعقاد البیع بھا لدلالتھا على الرضا(

محل اعتبار في الشرع للدلالة على الإرادة بدلیل؛ "أن الله تعالى قد أنذر بكتبھ فقال 
الرسالة  ول الله ]، وقد بلغ رس١٩[الأنعام:  لأِنُْذِرَكُمْ بِھِ وَمَنْ بَلغََ تعالى: 

بمكاتبة مع كاتبھ، ولأنھا تقوم في الإفھام مقام الكلام، ثم ھي أعم من إفھام الحاضر 
والغائب من الكلام المختص بإفھام الحاضر دون الغائب، ولأن العادة جاریة 
باستعمالھا في موضع الكلام، فاقتضى أن یكون جاریة في الحكم مجرى الكلام، 

معوا القرآن في المصحف خطا، وأقاموه مقام تلفظھم بھ قد ج ولأن الصحابة 
)، وقد زادت أھمیة الكتابة ٢نطقا، حتى صار ما تضمنھ إجماعا لا یجوز خلافھ".(

كوسیلة للتعبیر عن الإرادة نظرا للتطور التقني في مجال الحاسبات والإنترنت 
رق متعددة كوسیلة والأجھزة الذكیة والتي باتت تعتمد اعتمادا كبیرا على الكتابة بط

رئیسة لإبرام العقود، كما أن التعبیر عن الإرادة لا یعد غایة بقدر ما یعد وسیلة 
للتحقق من حصول الرضا، فیكون اعتماد الأداة بقدر أدائھا للغرض منھا، ولا ریب 

  أن الكتابة وسیلة حاسمة للتعبیر عن الإرادة والتحقق من حصول الرضا.
لامي في قراره حول التعاقد بوسائل الاتصال وقد قرر مجمع الفقھ الإس

الحدیثة ما نصھ: "إذا تم التعاقد بین غائبین لا یجمعھما مكان واحد، ولا یرى 
أحدھما الآخر معاینة، ولا یسمع كلامھ، وكانت وسیلة الاتصال بینھما الكتابة أو 

شاشات الرسالة أو السفارة (الرسول)، وینطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس و

                                                        

وخالف في ذلك الشافعیة في مقابل الأصح عندھم فقالوا بعدم جواز انعقاد البیع بالكتابة إلا لعاجز  ) ١(
، ٥١٢ص ٤حاشیة ابن عابدین، ج. ٨ص ٨عن النطق. انظر في آراء الفقھاء: العیني، البنایة، ج

. النووي، المجموع، ٢٤ص ١٣. الماوردي، الحاوي الكبیر، ج٣ص ٣. حاشیة الدسوقي، ج٥١٣
. الرحیباني، مطالب أولي ٤ص ٢. زكریا الأنصاري، أسنى المطالب ج١٩٧، ١٩٦ص ٩ج

  .٧ص ٣النھى، ج
  .٨ص ٨ة، ج. وانظر أیضا: العیني، البنای٢٤ص ١٣الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ٢(
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الحاسب الآلي (الكمبیوتر) ففي ھذه الحالة ینعقد العقد عند وصول الإیجاب إلى 
 )١الموجھ إلیھ وقبولھ".(

 المطلب الثالث: التعاقد بثمن حال في السوق

تتعاقد إدارة السوق الإسلامي الافتراضي لبیع السلع بثمن حال لصالح 
ول بیع عین غائبة على التجار والمنتجین، ویمكن تصور نوعین من البیع: الأ

  الوصف، والثاني بیع عین موصوفة في الذمة. وھو ما نتناولھ في الفرعین التالیین:
  الفرع الأول: عقد بیع عین غائبة على الوصف

تتعاقد إدارة السوق باعتبارھا سمسارا لتبیع سلعة معینة یملكھا البائع وھي 
ل الشراء؛ عن طریق عرض غائبة عن مجلس العقد، ولم یرھا المشتري بعینھا قب

المواصفات والوسائط المتعددة من خلال موقع السوق أو تطبیقھ الإلكتروني، 
ویمكن تكییف التعاقد بأنھ من قبیل بیع العین الغائبة على الوصف، وأطلق علیھ 
المالكیة البیع على البرنامج؛ "وھو الدفتر المكتوب فیھ صفة ما في العدل من 

والمراد بھ ھنا البیع على ما في الدفتر من الصفات دون اطلاع ، )٢(الثیاب المبیعة"
على المبیع، ویلجأ إلى البیع بالوصف دون رؤیة للعین عند الحاجة؛ من غیاب 

أو  -كما في حالة التعاقد في السوق الإسلامي الافتراضي  - المبیع عن مجلس العقد 
، وفیما یلي بیان لحكم  حضوره وتعذر رؤیتھ للمشقة، أو احتمال الفساد أو التعیب

  .لذھب والفضة بھ وحلولھا الشرعیةالتعاقد ومدى لزومھ، والإشكالیة المتعلقة ببیع ا

  حكم بیع العین الغائبة على الوصف في السوق: –أولا 

یعد بیع العین الغائبة عن مجلس العقد في السوق الإسلامي الافتراضي بناء 
فات التي یختلف بھا الثمن وتنفي عن على وصفھا المعلن، والذي یشتمل على الص

  ) على قولین: ٣المبیع وصف الجھالة؛ محل خلاف بین الفقھاء(

                                                        

، ١٢٦٧، ص٢، ج٦، مجلة المجمع، ع١بند  ٦/ ٥٤/٣قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم  ) ١(
١٢٧٧.  

  .١٠٥ص ٢. النفراوي، الفواكھ الدواني، ج٤١ص ٣الدردیر، الشرح الصغیر، ج ) ٢(
لعلم ذكر ابن رشد سبب الخلاف بقولھ: "وسبب الخلاف: ھل نقصان العلم المتعلق بالصفة عن ا  ) ٣(

المتعلق بالحس ھو جھل مؤثر في بیع الشيء فیكون من الغرر الكثیر، أم لیس بمؤثر، وأنھ من 
الغرر الیسیر المعفو عنھ؟ فالشافعي رآه من الغرر الكثیر، ومالك رآه من الغرر الیسیر". ابن 

  .١٧٤، ص٣رشد، بدایة المجتھد، ج
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جواز بیع العین الغائبة على الوصف؛ وھو قول الجمھور من  –الأول 
، الحنفیة، والمالكیة، ومقابل الأصح في مذھب الشافعیة، وظاھر مذھب الحنابلة

  واستدلوا على ذلك بالتالي:)، ١(والأوزاعيوھو رأي الحسن، والشعبي، والنخعي، 
ُ الْبَیْعَ قولھ تعالى:  - ١ ] وھذا على عمومھ، إلا ٢٧٥[البقرة: وَأحََلَّ اللهَّ

  )٢بیعا منعھ كتاب أو سنة أو إجماع.(
ونوقش الاستدلال بالآیة بأنھا عامة خرج منھا النھي عن بیع العین الغائبة 

  )٣بحدیث النھي عن بیع الغرر.(
د على تلك المناقشة بأن بیع العین الغائبة على الوصف النافي للجھالة وأر

مما یجعلھا داخلة  -على ما سیأتي بیانھ  -یخرجھا عن إطار بیع الغرر المنھي عنھ 
  في عموم أدلة إباحة البیع.

مَنِ اشْتَرَى شَیْئًا لمَْ یَرَهُ فَھُوَ بِالْخِیَارِ «قال:  حدیث مكحول عن النبي  -  ٢
  )٤»(ذَا رَآهُ إنِْ شَاءَ أخََذَهُ، وَإنِْ شَاءَ تَرَكَھُ إِ 

مَنِ اشْتَرَى شَیْئًا لمَْ یَرَهُ فَھُوَ «قال:  وفي روایة أبي ھریرة عن النبي 
  ) ٥» (بِالْخِیَارِ إذَِا رَآهُ 

  ونوقش استدلالھم بالخبر من وجھین :
ل؛ الضعف: ووجھ ضعف خبر مكحول أمران: أحدھما: أنھ مرس –الأول 

لأن مكحولا تابعي. والثاني: في سنده أبو بكر بن أبي مریم وھو ضعیف، وكذا 

                                                        

. ابن رشد، ٣٣٥، ص٦فتح القدیر، ج . ابن الھمام،٢٩٢ص ٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ١(
. الشافعي، الأم، ٢٥، ص٣. الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج٧٨، ٧٧ص  ٢المقدمات الممھدات، ج

وما بعدھا.  ٨٠، ص ٥. العمراني، البیان، ج٣٦٤، ٩/٣٥٠. النووي، المجموع، ٩٥، ص: ٣ج
  . ٤٩٦ص ٣. ابن قدامة، المغني، ج١٨ص ٢حاشیة الرملي الكبیر على أسنى المطالب، ج

  .٣٦٤، ص٩النووي، المجموع، ج ) ٢(
  .٣٦٥، ص ٩النووي، المجموع، ج ) ٣(
، وقال: ھذا مرسل وأبو بكر بن أبي ٢٨٠٣، ح٣٨٢، ص٣أخرجھ الدارقطني، كتاب البیوع، ج ) ٤(

مریم ضعیف. وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب من قال لا یجوز بیع العین 
، ونقل تضعیف الدارقطني ثم قال: وروي من وجھ آخر عن ١٠٥٢٣، ح٢٠، ص١١الغائبة، ج

  ولا یصح. النبي 
وقال: عمر بن إبراھیم یقال لھ:  ٢٥٠٥، ح٣٨٢، ص٣أخرجھ الدارقطني، كتاب البیوع، ج ) ٥(

الكردي یضع الأحادیث، وھذا باطل لا یصح لم یروھا غیره، وإنما یروى عن ابن سیرین موقوفا 
ھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب من قال لا یجوز بیع العین من قولھ. وأخرج

. وذكر الزیلعي في نصب الرایة الخبر مسندا ومرسلا وضعف ١٠٥٢٤، ح٢٠، ص١١الغائبة، ج
  .٤٤١ص ٤الروایتین. انظر: الزیلعي، نصب الرایة، ج
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خبر أبي ھریرة فیھ عمر بن إبراھیم بن خالد مشھور بالضعف ووضع الحدیث. 
)١ (  

ورد على تضعیف الحدیث: بأن المرسل حجة عند أكثر أھل العلم،  
  )٢ضعفین بھا. (وتضعیف ابن أبي مریم بجھالة عدالتھ لا ینفي علم غیر الم

وأجیب ھذا بما نقل عن النووي في المجموع أنھ ضعیف باتفاق 
  )٣المحدثین.(

على فرض صحتھ فیحمل قولھ: "لم یره" على عدم الرؤیة حال  –الثاني 
العقد وأنھ كان قد رآه قبل ذلك، أو یحمل قولھ: "فھو بالخیار إذا رأه" على أنھ 

  )٤.(مخیر عند الرؤیة بین العقد علیھ وتركھ
وأرد على تلك المناقشة بأن الأصل حمل النفي المطلق على إطلاقھ، ما لم 
یدل على التقیید دلیل، ولا یوجد دلیل على تقیید نفي الرؤیة بكونھا عند العقد فقط 

  مع وجودھا قبلھ، فیحمل نفي الرؤیة على إطلاقھ بانعدامھا مطلقا قبل العقد وأثنائھ.
ابْتَاعَ مِنْ طَلْحَةَ أرَْضًا بِالْمَدِینَةِ  لیَْكَةَ " أنََّ عُثْمَانَ ما رَوَى ابْنُ أبَِي مُ  – ٣

مَا النَّظَرُ لِي؛  نَاقَلَھُ بِأرَْضٍ لھَُ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ : بِعْتُكَ مَا لمَْ أرََهُ، فَقَالَ طَلْحَةُ: إنَّ
بًا، وَأنَْتَ قَدْ رَأیَْتَ مَا  ابْتَعْتَ، فَتَحَاكَمَا إلَى جُبَیْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،  فَقَضَى لأنَِّي ابْتَعْتُ مُغَیَّ

بًا". ھُ ابْتَاعَ مُغَیَّ ظَرَ لطَِلْحَةَ؛ لأنََّ   ) ٥(عَلَى عُثْمَانَ أنََّ الْبَیْعَ جَائزٌِ، وَأنََّ النَّ
لبیع العین الغائبة على  والأثر واضح في دلالتھ على إجازة الصحابة 

  )٦الصفة.(
  ل بالأثر من وجھین:ونوقش الاستدلا

معناه: لا أبالي ، لي الخیار إذا رأیتھا متغیرة  أن حدیث عثمان   -الأول 
  )٧عما كنت رأیتھا.(

                                                        

. وانظر الحكم ٨١، ص٥. وانظر أیضا: العمراني، البیان، ج٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ١(
  على الخبر في الحاشیتین السابقتین .

  .٣٣٧، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج ) ٢(
  .٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ٣(
  .٤٩٥، ص٣. ابن قدامة، المغني، ج٨٢، ص٥العمراني، البیان،  ج ) ٤(
، ١١العین الغائبة، ج أخرجھ: البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب من قال یجوز بیع ) ٥(

). والطحاوي بلفظ مقارب في شرح معاني الآثار، كتاب البیوع، باب خیار ١٠٤٢٤(٢٠ص
  ). ١٠٩٥٦( ١٢، ص٨الرؤیة، ج

 ٤٩٥، ص٣. ابن قدامة، المغني، ج٣٨٧، ص١١) العیني، نخب الأفكار، ج٦(
  .٨٢، ص٥العمراني، البیان،  ج ) ٧(
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وأرد على ھذا الوجھ بمثل ما رددت بھ على الوجھ الثاني من الدلیل 
  السابق.

 ، وقصةقول الصحابة لیس بحجة إلا أن ینتشر من غیر مخالفةأن  - الثاني 
  )١، فلا تقوم بھا حجة. (ة وجبیر بن مطعم لم تنتشر  في الصحابة عثمان وطلح

أنھ كما صح البیع في السلم عن طریق الوصف للصفات الظاھرة صح  - ٤
ھنا بطریق القیاس، وفي ھذا یقول ابن رشد: "وإذا جاز أن یسلم الرجل إلى الرجل 

الصفة ولا  في ثوب أو عبد على صفة، ولم یكن ذلك غررا، جاز أن یبتاعھ على
  ) ٢(یكون ذلك غررا؛ إذ لا فرق بین الموضعین".

ِ بْنِ مَسْعُودٍ أن الوصف یقوم مقام الرؤیة بدلیل  – ٥ ما روي عَنْ عَبْدِ اللهَّ
  ُّقَالَ: قَالَ النَّبِي» : ُھُ یَنْظُر لاَ تُبَاشِرُ المَرْأةَُ المَرْأةََ، فَتَنْعَتَھَا لزَِوْجِھَا كَأنََّ

، وبھ یعرف )٤(المبالغة في الصفة بالنظر" فشبھ ، یقول ابن رشد: ")٣(»إلَِیْھَا
ِ  : الشيء الموصوف كما في قولھ ا جَاءَھُمْ مَا عَرَفوُا كَفَرُوا بِھِ فَلَعْنَةُ اللهَّ فَلَمَّ

]، فجعل الوصف معرفة بعین الشيء الموصوف؛ لأنھم ٨٩[البقرة:عَلىَ الْكَافرِِینَ 
  )٥(، وإنما بصفتھ التي وجدوھا في التوراة.لم یعرفوه قبل برؤیتھ

  )٦(أنھ عقد معاوضة، فلم یفسده عدم الرؤیة ، كالنكاح. - ٦
ونوقش الدلیل بأنھ قیاس مع الفارق؛ لأن المعقود علیھ في النكاح استباحة 
الاستمتاع ولا یمكن رؤیتھا؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ترك الرؤیة ھناك لمشقتھا 

  )٧غالبا.(
قدامة: "والنكاح لا یقصد منھ المعاوضة، ولا یفسد بفساد العوض، یقول ابن 

ولا یترك ذكره، ولا یدخلھ شيء من الخیارات، وفي اشتراط الرؤیة مشقة على 
المخدرات وإضرار بھن، على أن الصفات التي تعلم بالرؤیة لیست ھي المقصودة 

  )٨بالنكاح، فلا یضر الجھل بھا بخلاف البیع".(

                                                        

  .٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ١(
  .٤٩٦ص ٣. ابن قدامة، المغني، ج٧٨ص ٢بن رشد، المقدمات الممھدات، ج) ا٢(
، ٧أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتھا لزوجھا، ج ) ٣(

  ).٥٢٤٠(٣٨ص
  .٧٧ص  ٢) ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج٤(
  المصدر السابق، الموضع ذاتھ. ) ٥(
  . ٤٩٥، ص٣. ابن قدامة، المغني، ج٨١، ص ٥ان، جالعمراني، البی ) ٦(
  .٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ٧(
  ٤٩٥ص ٣ابن قدامة، المغني، ج ) ٨(
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العین الغائبة على بیع الرمان والجوز واللوز في قشره قیاس بیع  – ٧
  )١الأسفل، وقیاسا على ما لو رآه قبل العقد.(

ونوقش بأن القیاس لا یصح؛ لأن الرمان والجوز یقوم ظاھره مقام باطنھ 
في الرؤیة؛ كصبرة الحنطة؛ ولأن استتار باطنھ فیھ مصلحة لھ؛ كأساس الدار، 

ا لا یصح القیاس على ما لو رآه قبل العقد؛ لأن المبیع بخلاف بیع العین الغائبة، كم
  )٢یكون معلوما للمشتري حال العقد، بخلاف بیع العین الغائبة.(

أنھ مال مقدور التسلیم، لا ضرر في بیعھ على الوجھ المذكور، فكان  - ٨
  )٣جائزا.(

بطلان بیع الغین الغائبة على الوصف؛ وھو قول الشافعي  –الثاني القول 
 )٤الجدید، وھو الأصح من مذھبھ، وروایة عن أحمد، وھو قول الحكم وحماد.(في 

  واستدلوا على ذلك بالتالي: 
عَنْ بَیْعِ الْحَصَاةِ،  نَھَى رَسُولُ اللهِ «ما روي عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ:  – ١

  )٥(».وَعَنْ بَیْعِ الْغَرَرِ 
وم الموصوف، كحبل ووجھ الدلالة أن ھذا غرر ظاھر فأشبھ بیع المعد

   )٦.(الحبلة وغیره
ونوقش الاستدلال بأن الغرر لا یحصل إلا أن یظھر المبیع خلاف ما 

مطلقا  –وصف لھ، فیلزمھ، فیتضرر بھ، وما معنا لیس كذلك؛ إذ یثبت لھ الخیار 
فلا یتضرر، بل فیھ  –أو إذا وجده خلاف الوصف على الخلاف الذي سیأتي بیانھ 

راك حاجة كل من البائع والمشتري؛ لأنھ لو أوقف جواز محض مصلحة؛ وھي إد
البیع على الرؤیة ربما فات المشتري المبیع بشراء غیره الذي رآه، فكان في 

  )٧(إجازتھ مصلحة للعاقدین، مع ضمان عدم لحوق الضرر بإثبات الخیار.

                                                        

  .٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ١(
  .٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ٢(
  .٣٣٦، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج ) ٣(
. ابن قدامة، ٣٦٤، ٣٥١، ٣٥٠، ص٩وع،ج. النووي، المجم٨١، ص٥العمراني، البیان، ج ) ٤(

  .٤٩٦، ص٣المغني، ج
أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب البیوع، باب بطلان بیع الحصاة والبیع الذي فیھ غرر،  )٥(

١٥١٣(٢/١١٥٣.(  
  .٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ٦(
  .٣٣٦، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج ) ٧(
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لاَ یَحِلُّ سَلفٌَ «قَالَ:  عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أنََّ رَسُولَ اللهِ ما روي  - ٢
، وما )١(»وَبَیْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ، وَلاَ رِبْحُ مَا لمَْ یُضْمَنْ، وَلاَ بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ 

جُلُ،  روى حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَألَْتُ النَّبِيَّ  ِ، یَأتِْینِي الرَّ فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهَّ
وقِ، قَالَ فَیَسْألَنُِي الْبَ  لاَ تَبِعْ مَا لَیْسَ : «یْعَ لیَْسَ عِنْدِي أبَِیعُھُ مِنْھُ، ثُمَّ أبَْتَاعُھُ لَھُ مِنَ السُّ

  )٢(.»عِنْدَكَ 
ووجھ الاستدلال من الخبرین أن بیع العین الغائبة من بیع ما لیس عند 

  ) ٣.(الإنسان فیدخل في النھي
بالنھي عن بیع ما  المراد ونوقش الاستدلال بأنھ لیس في محل النزاع؛ إذ

لیس عندك؛ ھو ما لیس في ملكك اتفاقا، لا ما لیس في حضرتك، ھو داخل في 
  )٤ملكك.(

على بیع النوى في أنھ مجھول عند العاقد حال العقد ، فلم یصح ، قیاسا  -  ٣
  )٥، وكما لو قال: بعتك ثوب خز.. فلا خلاف أن ذلك لا یصح.(التمر

یفیده الوصف، فلم یصح بھ البیع، كالذي لا یصح  كما أن الرؤیة تفید ما لا
  ) ٦(السلم فیھ.

ونوقش ھذا الاستدلال بأنا لا نسلم أن المبیع مجھول؛ لأن الوصف ینفي 
الجھالة حیث یحصل العلم بالصفات الظاھرة التي یختلف بھا الثمن ظاھرا ، وھذا 

لاطلاع على الصفات یكفي ؛ بدلیل أنھ یكفي في السلم ، وأنھ لا یعتبر في الرؤیة ا
لم یطلع علیھ أحد،  )، كما یخالف بیع النوى في التمر؛ لأن الأخیر مجھول٧الخفیة"(

، بخلاف ما بیع على الوصف حیث رآه البائع ووصفھ أحد، فلا یمكن وصفھ
  للمشتري.

                                                        

). ٤٦١١(٢٨٨، ص٧البیوع، بیع ما لیس عند البائع، جأخرجھ النسائي في سننھ الصغرى، كتاب  ) ١(
، ٢والترمذي في سننھ، أبواب البیوع، باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك، ج

، ٢). وقال: حدیث حسن صحیح. والحاكم في مستدركھ، كتاب البیوع، ج١٢٣٤(٥٢٦ص
  بي.). وقال: ھذا حدیث على شرط أئمة المسلمین صحیح. ووافقھ الذھ٢١٨٥(٢١ص

). ٤٦١٣(٢٨٩، ص٧أخرجھ النسائي في سننھ الصغرى، كتاب البیوع، بیع ما لیس عند البائع، ج ) ٢(
، ٢والترمذي في سننھ، أبواب البیوع، باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك، ج

  ). وقال: حدیث حكیم بن حزام حدیث حسن وقدر روي عنھ من غیر وجھ.١٢٣٢(٥٢٥ص
  .٤٠٠، ص٦، جالماوردي، الحاوي ) ٣(
  .٣٣٦، ص٦ابن الھمام، فتح القدیر، ج ) ٤(
  .٨١، ص٥. العمراني، البیان، ج٣٦٥، ص٩النووي، المجموع، ج ) ٥(
  .٤٩٦، ج٣.ابن قدامة، المغني، ج١٨، ص٢زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج ) ٦(
  .٤٩٦، ج٣ابن قدامة، المغني، ج ) ٧(
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  الترجیح 
بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم ومناقشتھا یظھر لي رجحان قول الجمھور 

غائبة الموصوفة؛ لأن الأصل في المعاملات الإباحة، ولا یوجد بصحة بیع العین ال
نص صریح یخرج بیع العین الغائبة الموصوفة عن ھذا الأصل، وما ورد من أدلة 
المانعین من حصول الغرر والجھالة منتف بحصول الوصف للصفات الظاھرة 

ایتھ في السلم التي تختلف بھا الأثمان والأغراض، والذي یقوم مقام الرؤیة، بدلیل كف
  وخروجھ بھ عن الغرر.

وبھذا یكون بیع العین الغائبة في السوق الإسلامي الافتراضي على 
الوصف النافي للجھالة والمعلن في الموقع الرسمي أو التطبیق الإلكتروني صحیحا 

كون المعقود علیھ مالا متقوما، مملوكا للبائع، إذا استوفي شروط صحة البیع من 
لیمھ، منتفعا بھ شرعا، فضلا عما ذكرناه من إحاطة الوصف مقدورا على تس

، كما یشترط أیضا خروج العقد عن صیغة )١(بصفات المبیع التي یختلف بھا الثمن
الصرف وھو ما أتناولھ في البند الثالث من ھذا الفرع، إضافة إلى الشروط التقلیدیة 

ذكرھا وھي مبسوطة في المطلوبة بكل من الصیغة والعاقدین مما لا یتسع المقام ل
  كتب الفقھ المتقدم والمتأخر والمعاصر فأغنى عن الإعادة.

  لزوم البیع عند انطباق الوصف: –ثانیا 

اتفق القائلون بصحة بیع العین الغائبة على الوصف على ثبوت الخیار 
للمشتري إن وجد المبیع خلاف ما وصف لھ، ویسمى خیار الخلف في الصفة ؛ 

  )٢بخلاف الصفة ، فلم یلزمھ كالسلم.( لأنھ وجد الموصوف
واختلفوا في ثبوت الخیار للمشتري إذا وجد المبیع على الوصف الذي 

  وصف لھ على قولین:
البیع لازم ولا خیار لھ، وھو قول الجمھور من المالكیة، ووجھ  -الأول 

   )٣(عند الشافعیة، والحنابلة والعنبري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر. 

                                                        

. الخرشي، ٢٧٩، ص٥ما بعدھا. ابن نجیم، البحر الرائق، جو ١٣٣، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ١(
وما بعدھا.  ٣، ص٢وما بعدھا. زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج ٧، ص٥شرح مختصر خلیل، ج

وما بعدھا. البھوتي، كشاف  ٧، ص٤وما بعدھا. ابن مفلح، المبدع، ج ١٦٩، ص٩النووي، المجموع، ج
  وما بعدھا. ١٤٦، ص٣القناع، ج

. الكاساني، بدائع ٧٧ص  ٢. ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج٣٣٥، ص٦ن الھمام، فتح القدیر، جاب ) ٢(
  .٤٩٦، ص٣. ابن قدامة، المغني، ج٣٥٥، ص٩.النووي، المجموع، ج٢٩٢، ص٥الصنائع، ج

. العمراني، ٣/٢٥. الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ٧٨، ٧٧ص  ٢انظر: ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج ) ٣(
  .٤٩٦ص ٣وما بعدھا. ابن قدامة، المغني، ج ٨٠، ص ٥ن، جالبیا
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دلوا بأنھ سلم لھ المعقود علیھ بصفاتھ ، فلم یكن لھ الخیار كالمسلم فیھ، واست
  )١ولأنھ مبیع موصوف، فلم یكن للعاقد فیھ الخیار في جمیع الأحوال، كالسلم .(

البیع جائز وللمشتري الخیار عند الرؤیة، وھو قول الحنفیة ووجھ  –الثاني 
  ) ٢عند الشافعیة والثوري.(
  واستدلوا بالتالي:

  )٣قضاء جبیر بن مطعم أن النظر لطلحة؛ لأنھ ابتاع مغیبا.( - ١
  ویناقش الاستدلال بما نوقش بھ في حكم البیع على الصفة.

  )٤أنھ یسمى بیع خیار الرؤیة؛ فلا یجوز أن یخلو من الخیار.( - ٢
ونوقش الاستدلال بأن القول بأنھ یسمى بیع خیار الرؤیة لا تعرف صحتھ، 

  )٥ن یسمیھ من یرى ثبوت الخیار، ولا یحتج بھ على غیره.(وإن ثبت، فیحتمل أ
مَنِ اشْتَرَى « أن الرؤیة من تمام العقد، وعدمھا یمنع تمامھ؛ لقولھ  -  ٣

، مما یثبت الخیار عند رؤیة المبیع )٦»(شَیْئًا لمَْ یَرَهُ فَھُوَ بِالْخِیَارِ إذَِا رَآهُ 
  )٧الموصوف، كما تثبت عند رؤیة غیر الموصوف.(

وأناقش ذلك بأن الحدیث ضعیف لا تثبت بھ حجة كما سبق، كما لا أسلم  
)، ٨بصحة بیع المبیع الغائب دون وصف والذي أجازه أبو حنیفة خلافا للجمھور(

كما أن بیع الموصوف یخالف بیع غیر الموصوف؛ لأنھ مبیع موصوف وجده على 
  )٩الوصف فلا یثبت بھ خیار؛ كالسلم.(

تؤثر في الرضا فتوجب خللا فیھ ، واختلاف الرضا أن جھالة الوصف  - ٤
  )١٠في البیع یوجب الخیار.(

                                                        

  .٤٩٦، ص٣ابن قدامة، المغني، ج ) ١(
  .٢٤٨، ص٩. الشیرازي، المھذب ج٢٩٢، ص٥) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٢(
  .٢٤٨، ص٩الشیرازي، المھذب ج ) ٣(
  .٤٩٦، ص٣. ابن قدامة، المغني، ج٢٤٨، ص٩الشیرازي المھذب ج ) ٤(
  .٤٩٦، ص٣ة، المغني، جابن قدام ) ٥(
  سبق تخریجھ . ) ٦(
  .٤٩٦، ص٣.  ابن قدامة، المغني، ج٢٩٢، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٧(
. ابن رشد، ٣٣٥، ص٦انظر في حكم بیع العین الغائیة غیر الموصوفة: ابن الھمام، فتح القدیر، ج ) ٨(

. ابن قدامة، المغني، ٣٦٤، ص٩. النووي، المجموع، ج٧٧، ٧٦، ص٢المقدمات الممھدات، ج
  .٤٩٤، ص٣ج

 .٤٩٦، ص٣ابن قدامة، المغني، ج ) ٩(
  .٢٩٢، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج) ١٠(
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وأناقش الاستدلال بأنھ في غیر محل النزاع؛ لأنھ فیما بیع دون وصف، 
وھو لا یصح وفقا لرأي الجمھور، أما ما بیع على الوصف فلا جھالة فیھ؛ 

  غراض.لارتفاعھا بذكر الصفات الظاھرة التي تختلف بھا الأثمان والأ
  الترجیح :

بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم أرجح قول الجمھور بلزوم البیع إذا وجد 
المشتري المبیع على الوصف؛ لضعف أدلة القائلین بإثبات الخیار عند الرؤیة 
مطلقا، ولأن في إثبات الخیار مطلقا إضرار بالبائع، وفي نفیھ مطلقا إضرار 

  لف في الصفة تحقیق لمصلحة الطرفین؛ كالسلم.بالمشترى، فكان في إثباتھ عند الخ
وبناء على ذلك یمكن تصور صیغة شراء سلعة معینة بدخول العمیل على 
موقع السوق ومعاینة مواصفات السلعة ثم التعاقد لشرائھا مع إدارة السوق ودفع 
الثمن الحال، على أن یحق لھ رد السلعة إذا وجدھا خلاف الوصف؛ كما لو حدد 

أن السلعة من علامة تجاریة معینة فوجدھا تقلیدا للعلامة الأصلیة ،  لھ الموقع
  كما یحق ردھا إن وجد بھا عیبا أو اشتراھا على شرط الخیار.

  شراء الذھب والفضة في السوق: –ثالثا 

مع تعدد السلع وتنوعھا في السوق الإسلامي الافتراضي فمن الممكن أن 
والتي یعد شراؤھا بالنقد الورقي من قبیل  یكون منھا المصوغات الذھبیة والفضیة،

عقد الصرف، والذي عرفھ الفقھاء بتعریفات متقاربة تدور حول مبادلة النقد 
)، وھو ما یصدق على البدلین؛ حیث إن الثمن وھو النقود الورقیة وھو نقد ١بالنقد(

في ) یعد وفقا لرأي جمھور الفقھاء المعاصرین نقدا قائما بذاتھ یدخل ٢اصطلاحي(

                                                        

الجمھور على أن بیع النقد بالنقد یمسى صرفا، سواء اتحد الجنس في البدلین أو اختلف، بینما اختصھ  ) ١(
الحنفیة الصرف بأنھ: " اسم لبیع الأثمان المطلقة  المالكیة ببیع النقد بالنقد من غیر جنسھ، وعلى ھذا عرف

بعضھا ببعض وھو بیع الذھب بالذھب والفضة بالفضة وأحد الجنسین بالآخر" الكاساني، بدائع الصنائع، 
. وعرفھ المالكیة بأنھ: "بیع الذھب بالفضة أو أحدھما بفلوس" الرصاع، شرح حدود ابن ٢١٥، ص٥ج

"وینقسم بیع العین بالعین إلى ثلاثة أقسام؛ لأنھ إن اختلف جنس . ویقول الحطاب: ٢٤١ص ١عرفة، ج
العوضین كذھب وفضة وعكسھ فھو الصرف، وإن اتحدا فإن كان البیع بالوزن فھو المراطلة، وإن كان 

. وعرفھ الشافعیة بأنھ: "بیع النقد بالنقد من ٢٢٦ص ٤بالعدد فھو المبادلة" الحطاب، مواھب الجلیل، ج
. وعرفھ الحنابلة بأنھ: " بیع نقد بنقد" ٣٦٩ص ٢خطیب الشربیني، مغني المحتاج، ججنسھ وغیره" ال

  .٢٦٦ص ٣البھوتي، كشاف القناع، ج
) النقود الاصطلاحیة ھي التي جرى اصطلاح الناس على اعتبارھا أثمانا، كالفلوس والنقود الورقیة وغیرھا ٢(

نقودا بأصل الخلقة. وفي ھذا یقول السرخسي:  من كل ما یخذه الناس ثمنا غیر الذھب والفضة والتي تعد
"إن صفة الثمنیة في الفلوس عارضة باصطلاح الناس ...  فأما الذھب والفضة فثمن بأصل الخلقة... ألا 
ترى أن الفلوس تروج تارة وتكسد أخرى، وتروج في ثمن الخسیس من الأشیاء دون النفیس بخلاف 

  .١٣٧، ص١٢النقود" المبسوط، ج



  لسوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الفقھي " دراسة مقارنة "ا
  محمد حسن محمد عبد الوھابد.                                                                      

  

- ٣٥٠  - 

 

الأموال الربویة؛ بناء على اتجاھھم أن العلة الراجحة في النقدین ھي مطلق 
  )١الثمنیة.(

بشأن أحكام النقود وھذا ما رجحھ مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في قراره 
"أنھا نقود والذي قرر فیھ طبیعة العملات الورقیة بـالورقیة وتغیر قیمة العملة 

لة، ولھا الأحكام الشرعیة المقررة للذھب والفضة من اعتباریة فیھا صفة الثمنیة كام
  )٢حیث أحكام الربا والزكاة".(

كما أیده أیضا المجمع الفقھي الإسلامي في قراره السادس حول العملة 
الورقیة والذي جاء فیھ: "أولا: إنھ بناء على أن الأصل في النقد ھو الذھب 

ي مطلق الثمنیة في أصح الأقوال والفضة، وبناء على أن علة جریان الربا فیھما ھ
عند فقھاء الشریعة، وبما أن الثمنیة لا تقتصر عند الفقھاء على الذھب والفضة، 
وإن كان معدنھا ھو الأصل، وبما أن العملة الورقیة قد أصبحت ثمنا، وقامت مقام 
الذھب والفضة في التعامل بھا، وبھا تقوم الأشیاء في ھذا العصر، لاختفاء التعامل 

الذھب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولھا وادخارھا ویحصل الوفاء والإبراء العام ب
بھا، رغم أن قیمتھا لیست في ذاتھا، وإنما في أمر خارج عنھا، وھو حصول الثقة 
بھا ، كوسیط في التداول والتبادل، وذلك ھو سر مناطھا بالثمنیة، وحیث إن 

ة ھو مطلق الثمنیة وھي متحققة في التحقیق في علة جریان الربا في الذھب والفض
العملة الورقیة؛ لذلك كلھ فإن مجلس المجمع الفقھي الإسلامي یقرر أن العملة 
الورقیة نقد قائم بذاتھ ، لھ حكم النقدین من الذھب والفضة، فتجب الزكاة فیھا، 
ویجري الربا علیھا بنوعیھ، فضلا ونسیا كما یجري ذلك في النقدین من الذھب 

                                                        

ف الفقھاء في علة الربا في النقدین على ثلاثة أقوال: الأول: ھي الوزن مع الجنس؛ وھو قول اختل ) ١(
الحنفیة والحنابلة على المذھب، والثاني: ھي غلبة الثمنیة، وھي علة قاصرة على الذھب والفضة 

في  لا تتعداھما إلى غیرھما؛ وھو قول مالك والشافعي، والثالث: ھي مطلق الثمنیة، فیجري الربا
كل ما یعده الناس ثمنا؛ وھو قول مالك في غیر المشھور عنھ وأحمد في روایة. وعلى القولین 
الأول والثاني لا یجري الربا بین النقود الورقیة والذھب أو الفضة، ویجري بینھما على القول 

د، . ابن رش١٨٣، ص٥الثالث على ما سبق بیانھ في المتن. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج
، ٩. النووي، المجموع، ج٧٤، ص٢. النفراوي، الفواكھ الدواني، ج١٤٩، ص٣بدایة المجتھد، ج

  .١٢، ١١، ص٥. المرداوي، الإنصاف، ج٤٨٩ص
، ٣، ج٣بند أولا، مجلة المجمع، ع ٨٦/ ٠٧/ ٣د  ٩قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم  ) ٢(

  ١٩٦٥ص
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تماما، باعتبار الثمنیة في العملة الورقیة قیاسا علیھما، وبذلك تأخذ العملة والفضة 
  )١الورقیة أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضھا الشریعة فیھا".(

وفي ھذا یقول مالك: "ولو أن الناس أجازوا بینھم الجلود حتى تكون لھا 
  )٢سكة وعین لكرھتھا أن تباع بالذھب والورق نظرة".(

وأما الدرھم والدینار فما یعرف لھ حد طبعي ولا ویقول ابن تیمیة: "
شرعي، بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنھ في الأصل لا یتعلق 
المقصود بھ؛ بل الغرض أن یكون معیارا لما یتعاملون بھ، والدراھم والدنانیر لا 

أثمانا، بخلاف سائر تقصد لنفسھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا؛ ولھذا كانت 
الأموال فإن المقصود الانتفاع بھا نفسھا؛ فلھذا كانت مقدرة بالأمور الطبعیة أو 
الشرعیة، والوسیلة المحضة التي لا یتعلق بھا غرض لا بمادتھا ولا بصورتھا 

  )٣یحصل بھا المقصود كیفما كانت".(
یعدان أما المبیع وھو المصوغات من الذھب والفضة؛ فھما أصل النقد، ف

ثمنا في كل حال، ولیس للصیاغة أثر في تغییر صفة الثمنیة لدى جمھور الفقھاء 
  )٤من الحنفیة والمالكیة الشافعیة والحنابلة.(

  یدل على ذلك: 
ِ ما روي عَنْ أبَِي سَعِیدٍ الخُدْرِيِّ  – ١ لاَ تَبِیعُوا «قَالَ:  : أنََّ رَسُولَ اللهَّ

ھَبِ إلاَِّ  ھَبَ بِالذَّ مِثْلاً بمِِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَھَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِیعُوا الوَرِقَ الذَّ

                                                        

الدورة الخامسة في حكم العملة الورقیة، مجلة المجمع قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في  ) ١(
  .٣٢٨، ٣٢٧م، ص٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥، ٤، ط٨الفقھي، ع

  .٥، ص٣مالك، المدونة، ج ) ٢(
  .٢٥٢، ٢٥١، ص١٩ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج ) ٣(
ومقابل ذلك ذھب رأي إلى خروج الذھب بالصنعة عن كونھ من الأموال الربویة إلى كونھ ثمنا  ) ٤(

، وھو المشھور عن ابن تیمیة وابن القیم، وممن قال بھذا من سب ذلك إلى معاویة  ون
المعاصرین دار الإفتاء المصریة. وما ذكر بالمتن من قول جمھور المذاھب الأربعة أرجح لقوة 

، ٦. ابن نجیم، البحر الرائق، ج١١ص ١٤أدلتھ. انظر في المسألة: السرخسي، المبسوط ، ج
، ١٩٩، ص١٩. ابن عبد البر، الاستذكار، ج١٣٤، ص٧م، فتح القدیر، ج. ابن الھما١٤١ص

. الحطاب، مواھب ١٥٢، ص٦. المواق، التاج والإكلیل، ج٢٥٨، ص٤. الباجي، المنتقى، ج٢٠٦
. زكریا الأنصاري، أسنى ١٧٠، ١٦٩، ص٦. الماوردي، الحاوي، ج٣١٧، ص٤الجلیل، ج

، ٨، ص٤. ابن قدامة، المغني، ج٨٣، ص١٠.السبكي، تكملة المجموع، ج٢٢، ص٢المطالب، ج
. ابن القیم، ٣٩١، ص٥. ابن تیمیة، الفتاوى الكبرى، ج٢٦١، ص٣. البھوتي، كشاف القناع، ج٩

بتاریخ  ١٥٥٠٩. فتوى دار الإفتاء المصریة رقم ١٠٨، ١٠٧، ص٢إعلام الموقعین، ج
   www.dar-alifta.orgمنشورة فى موقع الدار:  ٢٢/٠٧/٢٠٢٠
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بِالوَرِقِ إلاَِّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَھَا عَلىَ بَعْضٍ، وَلاَ تَبِیعُوا مِنْھَا غَائِبًا 
  )١(»بِنَاجِزٍ 

امِتِ  – ٢ ھَبُ : «قَالَ رَسُولُ اللهِ  قَالَ: ما روي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ الذَّ
مْرِ، وَالْمِلْحُ  مْرُ بِالتَّ عِیرِ، وَالتَّ عِیرُ بِالشَّ ، وَالشَّ ةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ةُ بِالْفِضَّ ھَبِ، وَالْفِضَّ  بِالذَّ

صْنَافُ، فَبِیعُوا كَیْفَ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، یَدًا بِیَدٍ، فَإذَِا اخْتَلفََتْ ھَذِهِ الأَْ 
 )٢».(شِئْتُمْ، إذَِا كَانَ یَدًا بِیَدٍ 

وعَینُھا،  تِبْرُھا  الذھب بالذھبِ «قال:  أن رسولَ الله  وعنھ   - ٣
فقد أربى، ولا بأس ببیع - وعَینُھا ... فمن زادَ أو ازداد  تِبْرھا  والفضةُ بالفضةِ 

ا نسیئةَ فلا...الذھبِ بالفضةِ والفضة أكثرُھما یدا بیدِ    )٣».(، وأمَّ
ھَبِ «قَالَ:   وعن قَتَادَةَ أنََّ رَسُولَ اللهِ  - ٤ ھَبُ بِالذَّ وَعَیْنُھَا،  تِبْرُھَا  الذَّ

ةِ  ةُ بِالْفِضَّ عِیرِ مُدْيٌ  تِبْرُھَا  وَالْفِضَّ عِیرُ بِالشَّ وَعَیْنُھَا ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالشَّ
مْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ فَمَنْ زَادَ أوَِ ازْدَادَ فَقَدْ بِمُدْ  مْرُ بِالتَّ يٍ، وَالتَّ

  )٤».(أرَْبَى
یقول النووي في وجھ دلالة الروایات السابقة: "قال العلماء: ھذا یتناول 

وتبر وغیر  جمیع أنواع الذھب والورق من جید ورديء، وصحیح ومكسور، وحلي
  )٥ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغیره، وھذا كلھ مجمع علیھ".(

ویقول السرخسي أیضا: "وإذا اشترى الرجل الدراھم بدراھم أجود منھا،  
ولا یصلح لھ إلا وزنا بوزن جیدھا وردیئھا، ومصوغھا وتبرھا، وأبیضھا وأسودھا 

مقابلة  صاحب الشرع في ذلك سواء؛ للأحادیث التي رویناھا؛ فقد ذكر فیھا 
الفضة بالفضة، واسم الفضة یتناول كل ذلك، وكذلك الذھب بالذھب جیده وردیئھ، 
وتبره ومصوغھ، نافقھ وغیر نافقھ في ذلك سواء؛ لأنھ لا قیمة للجودة والصنعة 
فیھا عند مقابلتھا بجنسھا، فوجود ذلك كعدمھ، ولا یجوز فیھ شيء من الأجل؛ لما 

                                                        

. ٢١٧٧، ح٧٤، ص٣متفق علیھ: أخرجھ البخاري في كتاب البیوع ، باب بیع الفضة بالفضة، ج )١(
  .١٥٨٤، ح١٢٠٨، ص٣وأخرجھ مسلم في كتاب المساقاة، باب الربا، ج

، ٣أخرجھ مسلم في صحیحھ في كتاب المساقاة، باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا، ج ) ٢(
  .١٥٨٧، ح ١٢١١ص

  ٣٣٤٩، ح٢٣٧ص  ٥أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب البیوع، باب في الصرف، ج ) ٣(
أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب اعتبار التماثل فیما كان موزوئا على عھد  ) ٤(

  ١٠٦٣٩، ح ٩٠، ص ١١بالوزن، ج النبى  
ضي عیاض: "الحدیث عام فى جمیع أجناسھا . وقول القا١٠، ص١١شرح النووي على مسلم، ج ) ٥(

من مشكول ومصنوع وتبر وجید وردىء، ولا خلاف فى ھذا " القاضي عیاض، إكِمَالُ المُعْلِمِ، 
  .٢٦٢، ص٥ج
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جب في مجلس العقد، وترك أحد البدلین في المجلس مبطل بینا أن التقابض وا
للعقد، فالتأجیل مناف لما ھو مقتضى ھذا العقد، واشتراط ما ینافي مقتضى العقد 

  )١مبطل لھ".(
وعَنْ مُجَاھِدٍ؛ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ صَائِغٌ، فَقَالَ لَھُ:  - ٥

يْءَ مِنْ ذلكَِ بِأكَْثَرَ مِنْ وَزْنِھِ، یَا أبََا عَبْدِ ال ھَبَ. ثُمَّ أبَِیعُ الشَّ حْمنِ، إنِِّي أصَُوغُ الذَّ رَّ
دُ عَلیَْھِ  ائِغُ یُرَدِّ فَأسَْتَفْضِلُ مِنْ ذلكَِ قَدْرَ عَمَلِ یَدِي. فَنَھَاهُ عَبْدُ اللهِ، عَنْ ذلكَِ. فَجَعَلَ الصَّ

ةٍ یُرِیدُ أنَْ یَرْكَبَھَا ثُمَّ الْمَسْألَةَ وَعَبْدُ اللهِ یَنْھَاهُ  ، حَتَّى انْتَھَى إلِىَ بَابِ الْمَسْجِدِ أوَْ إلِىَ دَابَّ
رْھَمِ، لاَ فَضْلَ بَیْنَھُمَا، ھذَا عَھْدُ  رْھَمُ بِالدِّ ینَارِ، وَالدِّ ینَارُ بِالدِّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: الدِّ

نَا إلِیَْنَا، وَعَھْدُنَا إلَِیْ    )٢كُمْ"(نَبِیِّ
یقول ابن عبد البر في وجھ دلالة الأثر وتعضیده بما سبقھ: "في ھذا الحدیث 
النھي عن التفاضل في الدنانیر والدراھم إذا بیع شيء منھا بجنسھ، وقولھ فیھ 
الدینار بالدینار والدرھم بالدرھم إشارة إلى جنس الأصل لا إلى المضروب دون 

على سؤال الصائغ لھ عن الذھب المصوغ،  غیره؛ بدلیل إرسال ابن عمر الحدیث
: الفضة بالفضة والذھب بالذھب مثلا بمثل وزنا بوزن، ولا أعلم وبدلیل قولھ 

أحدا من العلماء حرم التفاضل في المضروب العین من الذھب والفضة المدرھمة 
دون التبر والمصوغ منھما إلا شيء جاء عن معاویة بن أبي سفیان روي عنھ من 

قد أجمعوا على خلافھ فأغنى إجماعھم على ذلك عن الاستشھاد فیھ وجوه، و
  )٣بغیره".(

وإذا ثبت كون التعاقد على المصوغات الذھبیة والفضیة بالنقد الورقي من 
باب الصرف بین جنسین مختلفین؛ اشترط لصحة العقد بالإجماع حصول التقابض 

  )٤(في بیع النقد بالنقد. في المجلس، وذلك للأحادیث السابقة التي تشترط التقابض
یقول ابن المنذر: "وأجمعوا أن المتصارفَیْن إذا تفرقَا قبل أن یتقابضَا أن 

  )٥الصرف فاسد".(

                                                        

  .١٣٥، ص٧. وانظر أیضا: ابن الھمام، فتح القدیر، ج١١ص ١٤السرخسي، المبسوط ، ج ) ١(
، ٩١٥، ص ٤ع الذھب بالورق عینا وتبرا، جأخرجھ مالك في موطئھ، كتاب البیوع، باب بی ) ٢(

. وأخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب تحریم التفاضل في الجنس الواحد ٢٣٣٤ح
  .١٠٥٨٩، ح٥٩، ص١١مما یجري فیھ الربا مع تحریم النساء، ج

  .٢٤٢، ص ٢ابن عبد البر، التمھید، ج ) ٣(
تراط التقابض وفساد الصرف بالتفرق قبلھ: السرخسي، انظر ما سبق من أحادیث ، وانظر في اش ) ٤(

. ٢١٢، ص٣. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج٣، ص٣. مالك، المدونة، ج٣، ص١٤المبسوط، ج
  .٤١، ص٤. ابن قدامة، المغني، ج٢١٣، ص٩النووي، المجموع، ج

  . ١٠٧ابن المنذر، الإجماع، ص ) ٥(
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لا یجوز بیع الورق النقدي بعضھ ببعض أو وجاء في قرار المجمع الفقھي "
بغیره من الأجناس النقدیة الأخرى من ذھب أو فضة أو غیرھما، نسیئة مطلقا، فلا 

  )١ز مثلا بیع ریال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسیئة بدون تقابض"(یجو
وإذا ثبت اشتراط التقابض فإنھ لا یتحقق في البیع بالطریقة التقلیدیة عبر 
الأسواق الافتراضیة، ذلك لأنھ وإن تم قبض الثمن المتمثل في النقود الورقیة عن 

اب إدارة السوق، فإن قبض طریق الدفع بالطرق الإلكترونیة بإیداع المبلغ في حس
المصوغات لا یحصل في مجلس العقد، حیث یتأخر التسلیم إلى أن تقوم شركة 
الشحن بعد انتھاء العقد بتسلم المصوغات من البائع ثم تسلیمھا للمشتري، كما أنھ قد 
یتأخر قبض البدلین معا في بعض الصور حینما یختار العمیل طریقة الدفع عند 

عقد الصرف ویتأخر قبض البدلین معا إلى حین قیام شركة الشحن الاستلام، فیعقد 
  بالتسلیم.

ویمكن حل تلك الإشكالیة الشرعیة بإبرام الصرف بالوكالة، بأن یدفع 
الراغب في شراء المصوغات القیمة لإدارة السوق موكلا شركة الشحن في الشراء 

ن إلى البائع فیعقد معھ نیابة عنھ، على ألا ینعقد البیع حتى یأتي مندوب شركة الشح
البیع في الحال وكیلا عن الراغب في الشراء ویسلمھ النقد بطریق تقلیدي أو 
إلكتروني في المجلس ویتسلم منھ المصوغات، كما یمكن في حالة اختیار المشتري 
الدفع عند الاستلام توكیل بائع المصوغات شركة الشحن في البیع نیابة عنھ، على 

تى یأتي مندوب شركة الشحن إلى المشتري فیعقد معھ الصرف في ألا ینعقد العقد ح
الحال وكیلا عن البائع ویقبضھ المصوغات ویقبض الثمن في المجلس، وبذلك 
تصیر شركة الشحن بموجب الوكالة عاقدا یحقق قبضھا وإقباضھا شرط التقابض 

  في المجلس.
بض من وقد اتفق الفقھاء على مشروعیة الوكالة في الصرف وصحة الق

  )؛ بدلالة السنة والأثر والإجماع:٢الوكیل(

                                                        

رة الخامسة في حكم العملة الورقیة، مجلة المجمع قرار مجلس المجمع الفقھي الإسلامي في الدو ) ١(
  .٣٢٨م، ص٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥، ٤، ط٨الفقھي، ع

. الخرشي، شرح ٣٧، ٣٦، ص ٨. ابن الھمام، فتح القدیر، ج٤ص ١٤السرخسي، المبسوط، ج ) ٢(
. ٣٢، ص٣. الشافعي، الأم، ج٢٦٦، ص٣. حاشیة الدسوقي، ج٣٧، ص٥مختصر خلیل، ج

  .٧٣، ص٢. البھوتي، شرح منتھى الإرادات، ج١٥٣، ص١٠جالسبكي، تكملة المجموع، 
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ھُ قَالَ: أمََرَ رَسُولُ اللهِ فمن السنة ما روي   عَنْ یَحْیَى بْنِ سَعِیدٍ؛ أنََّ
ةٍ، فَبَاعَا كُلَّ ثَلاثََةٍ بِأرَْبَعَةٍ، عَیْن عْدَیْنِ أنَْ یَبِیعَا آنِیَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَھَبٍ، أوَْ فِضَّ ، اً السَّ

ا: «أوَْ كُلَّ أرَْبَعَةٍ بِثَلاثََةٍ، عَیْناً، فَقَالَ لھَُمَا رَسُولُ اللهِ    )١(»".أرَْبَیْتُمَا، فَرُدَّ
وقد ذكر الباجي أن ذلك من باب الوكالة في العقود التي یشترط لصحتھا 
القبض؛ كالصرف والمراطلة والمبادلة، ومن شرط صحتھا أن یتولى قبض 

  )٢ا.(العوض فیھا من عقدھ
بإناء من فضة  قال: بعث عمر  ومن الأثر عن أنس بن مالك 

خسرواني قد أحكمت صنعتھ، فرجع الرسول فقال: إني أزاد على وزنھ! قال عمر 
)."٣: لا؛ فإن الفضل ربا(  

) وقال في ٤وقد ذكر السرخسي أن فیھ دلیلا على جواز التوكیل بالصرف.(
نبغ لھما أن یفترقا حتى یتقابضا كما لو موضع آخر: "وإذا تصارف الوكیلان لم ی

باشرا العقد لأنفسھما؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد، ولا یختلف في ذلك مباشرتھ 
  )٥لغیره ، ومباشرتھ لنفسھ"(

یقول ابن القطان: "وأجمع كل من یحفظ عنھ من أھل العلم على أن الوكالة 
وكل آخر یصرف لھ في الصرف جائزة، فلو وكل رجل رجلا یصرف لھ دراھم 

دنانیر، فالتقیا وتصارفا صرفًا ناجزًا أن ذلك جائز وإن لم یحضر الموكلان أو 
  )٦أحدھما".(

                                                        

). و"السعدین" الأول ھو سعد بن مالك وقیل: أبو سعید ٢٣٣١، (٩١٣، ص٤مالك، الموطأ، ج ) ١(
ابن العربي أنھ الصحیح، والثاني، سعد بن أبي وقاص. بن عبادة ، وجزم  الخدري ، وقیل: سعد

  .١٠٠، ٩٩، ص٦الك، جانظر: ابن العربي، المسالك في شرح موطأ م
  .٢٥٨ص ٤) الباجي، المنتقى، ج٢(
  )٧٥٥، (٦٤٢، ص٢) أخرجھ محمد بن الحسن الشیباني في الآثار، ج٣(
  .٤ص ١٤السرخسي، المبسوط، ج ) ٤(
  .٦٠ص ١٤السرخسي المبسوط، ج ) ٥(
  .١٥٧، ص٢ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع، ج ) ٦(
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  الفرع الثاني: عقد بیع سلعة موصوفة في الذمة

تتعاقد إدارة السوق باعتبارھا سمسارا لتبیع نیابة عن التجار أو المنتجین 
جل، على أن یلتزموا بالتسلیم عند سلعا موصوفة في ذمتھم إلى أجل معلوم بثمن عا

حلول الأجل سواء اشتروھا أو صنعوھا أو زرعوھا، ویسمى ھذا في بعض 
الأسواق بالطلب المسبق، أي الطلب قبل ورود السلعة للتاجر أو قبل تصنیعھا، 
ویمكن تخریج تلك الصورة وضبطھا من خلال عقد السلم في الفقھ الإسلامي، وھو 

  :ما نتناولھ فیما یأتي

  تعریف عقد السلم ومشروعیتھ: –أولا 

لمَُ العقد  السلم لغة من أسَْلمََ إلِیھ الشيءَ: دَفَعَھُ، وتَسَلَّمَھ: أخذه وقبضھ، والسَّ
المعروف الذي یعجل فیھ الثمن في سلعة مضمونة بالوصف إلى أجل معلوم، 

لمَُ لغة أھل ا لحجاز، وسمي كذلك؛ لأن المسلم یسلم الثمن لصاحب السلعة، والسَّ
لفَُ، وھو لغة أھل العراق، یقال: أسَْلمََ وأسَْلَف بمعنى واحد،  ویطلق علیھ: السَّ

  )١(وسمي سلفا لتقدیم أحد العوضین وتأخیر الآخر.
  ) ٢واصطلاحا عرفھ الحنفیة بأنھ: "أخذ عاجل بآجل".(

كما عرفوه أیضا بأنھ: "اسم لعقد یوجب الملك في الثمن عاجلا وفي المثمن 
  ) ٣آجلا".(

وعرفھ المالكیة بأنھ: "عقد معاوضة یوجب عمارة ذمة بغیر عین ولا منفعة 
) وعرفھ الشافعیة بأنھ: " بیع شيء موصوف في الذمة ٤غیر متماثل العوضین".(

  ) ٥ببدل یجب تعجیلھ  بمجلس البیع".(
وعرفھ الحنابلة بأنھ: "أن یسلم عوضا حاضرا، في عوض موصوف في 

  ) ٦الذمة إلى أجل".(

                                                        

. ابن منظور، ٥١٤، ص٨. ابن سیده، المحكم، ج٣١٠، ٢٩٩، ص١٢الھروي، تھذیب اللغة، ج ) ١(
  .٢٩٥، ٢٩٢، ص١٢، ج١٥٩، ١٥٨، ص٩لسان العرب، ج

  .١٢٤، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ) ٢(
  .٣٣، ص٢ابن مودود، الاختیار، ج ) ٣(
  .٢٩١، ص١الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ج ) ٤(
  .١٢٢، ص٢زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج ) ٥(
  ٢٠٧، ص٤قدامة، المغني، ج ابن ) ٦(
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النظر للتعریفات السابقة نجد اختلافا بینھا یرجع لاختلاف الفقھاء حول وب
بعض أحكام عقد السلم، إلا أنھا متفقة على أصلھ الذي یدور حول: بیع موصوف 

  في الذمة بثمن عاجل.
  بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: )١(واتفق الفقھاء على مشروعیة السلم

ھَا  :فمن الكتاب قولھ  ى یَا أیَُّ الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ
لَفَ الْمَضْمُونَ إلِىَ أجََلٍ ٢٨٢[البقرة:  فَاكْتُبُوهُ  اسٍ: "أشَْھَدُ أنََّ السَّ ]، قَالَ ابْنُ عَبَّ

ُ فِي الْكِتَابِ وَأْذِنَ فِیھِ وتلا الآیة السابقة". ى قَدْ أحََلَّھُ اللهَّ   )٢(مُسَمًّ
 ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ومن السنة أدلة كثیرة منھا: 

نَتَیْنِ، فَقَالَ:  نَةَ وَالسَّ مَنْ أسَْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْیُسْلِفْ «الْمَدِینَةَ، وَھُمْ یُسْلِفوُنَ فِي الثِّمَارِ السَّ
  )٣(».أجََلٍ مَعْلوُمٍ فِي كَیْلٍ مَعْلوُمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلوُمٍ، إلَِى 

وعن محمد بن أبي مجالد، قال: "أرسلني أبو بردة، وعبد الله بن شداد إلى 
عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى، فسألتھما عن السلف، فقالا: كُنَّا 

 ِ أمِْ، فَنُسْلِفھُُمْ فِي فَكَانَ یَأتِْینَا أنَْبَاطٌ مِنْ أنَْبَاطِ الشَّ  نُصِیبُ المَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهَّ
ى. قلُْتُ أكََانَ لھَُمْ زَرْعٌ أوَْ لمَْ یَكُنْ لھَُمْ  بیِبِ، إلَِى أجََلٍ مُسَمَّ عِیرِ، وَالزَّ الحِنْطَةِ، وَالشَّ

ا نَسْألَھُُمْ عَنْ ذَلكَِ".    )٤(زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّ
، وقد وأجمعت الأمة على مشروعیة السلم، وإن اختلفوا في بعض صوره

ذكر ابن المنذر الصورة المجمع علیھا؛ فقال: "وأجمعوا على أن السلمَ الجائز أن 
یُسلم الرجل صاحبھ في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا یُخطئ 
مثلھا، بكیل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانیر ودراھم معلومة یدفع 

مھما الذي تبایعَا فیھ، ویُسمیان المكان الذي ثَمن ما أسلم فیھ قبل أن یتفرقَا من مقا
  )٥(یقبض فیھ الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحیحًا".

                                                        

، ٣. الشافعي، الأم، ج٤٢٣، ٤. القرافي، الذخیرة، ج١٢٤، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ) ١(
  .٢٠٧، ص٤. ابن قدامة المغني، ج٩٢ص

، ١١أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب جواز السلف المضمون بالصفة، ج ) ٢(
). وقال: ھذا ٣١٣٠(٣١٤، ص٢تاب التفسیر، ج). والحاكم في مستدركھ، ك١١١٩١(٣٧٧ص

  حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه. قال الذھبي: إبراھیم ذو زوائد عن ابن عیینة.
، ٢٢٤٠(٨٥، ص٢متفق علیھ: أخرجھ البخاري في كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، ج ) ٣(

  ).١٦٠٤(١٢٢٦، ص٢). ومسلم في كتاب المساقاة، باب السلم، ج٢٢٤١
  ).٢٢٥٤(٨٧، ص٣أخرجھ البخاري في صحیحھ، ، كتاب السلم، باب السلم إلى أجل معلوم، ج ) ٤(
  .١٠٧ابن المنذر، الإجماع، ص ) ٥(
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  شروط بیع السلم في السوق: –ثانیا 

إضافة للشروط التقلیدیة المشترطة في طرفي العقد(المسلم والمسلم إلیھ) 
، اختص السلم بشروط في المعقود ، والتي لا یختلف السلم فیھا عن البیع)١(والصیغة

علیھ (رأس المال والمسلم فیھ) نجملھا بالتطبیق على السلم في السوق الإسلامي 
  الافتراضي فیما یأتي:
ألا یجمع بین رأس مال السلم(الثمن) والمسلم فیھ(السلعة)  - الشرط الأول 

، ولما )٢(واحدةعلة ربا النسیئة؛ أي لا یكونا من الأموال الربویة التي تجمعھا علة 
كان الثمن في السوق الإسلامي الافتراضي من النقود الورقیة التي تدفع في صورة 
إلكترونیة عن طریق البطاقات المصرفیة وغیرھا؛ فلا یجوز أن تكون السلعة من 
المصوغات الذھبیة أو الفضیة؛ على الراجح من أن علة الربا في النقدین مطلق 

لذھب والفضة مع كل ما یتخذه الناس نقدا؛ حیث تدخل الثمنیة؛ لأنھا علة تجمع ا
في عقد  -كما ذكرت سابقا  -مبادلة المصوغات الذھبیة أو الفضیة بالنقود الورقیة 
)، فلا یصح في العقود التي ٣الصرف الذي یشترط فیھ التقابض في مجلس العقد(

  یتأخر فیھا أحد البدلین؛ كالسلم.
لسلم: اتفق الفقھاء على اشتراط كون تعجیل رأس مال ا - الشرط الثاني 

رأس المال نقدا، فلا یجوز تأجیلھ المدة الطویلة باتفاق؛ لأن السلعة المسلم فیھا تعد 
دینا مؤجلا في الذمة، فإذا أجل رأس المال دخل في بیع الدین بالدین المجمع على 

الذمة وتأخر ، وفي بیان تلك العلة یقول: الباجي: " لأنھ إذا كان متعلقا ب)٤(حرمتھ
المدة الطویلة، وكان المسلم فیھ مؤجلا إلى أجل بعید، وثمنھ مؤجلا في الذمة إلى 

  )٥أجل بعید؛ لم یجز ذلك؛ لأنھ من الكالئ بالكالئ".(
واختلفوا في اشتراط تأخیر تسلیمھ عن مجلس العقد المدة القصیرة؛ كالیوم 

  والیومین على قولین:

                                                        

ینعقد السلم عند الجمھور من الحنفیة والمالكیة وأحد الوجھین عند الشافعیة، والحنابلة بكل لفظ دل  ) ١(
الفھم زفر من الحنفیة وأحد الوجھین من مذھب على معناه من سلم وسلف وبیع ونحوھا، وخ

. منح الجلیل، ٢٠١، ص١٢الشافعیة فقالوا: لا ینعقد بلفظ البیع. انظر: السرخسى، المبسوط، ج
  .٢٨٩، ص٣. البھوتي، كشاف القناع، ج٣٩٥، ص٥. العمراني، البیان، ج٣٣١، ص٥ج

، ٣. الشافعي، الأم، ج٤٣٠، ص٤. القرافي، الذخیرة، ج٢١٤، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٢(
  .٨٨، ص٢. البھوتي، شرح منتھى الإرادات، ج٩٨ص

  انظر فیما سبق شراء الذھب والفضة في السوق الإسلامي الافتراضي. ) ٣(
  .١٠٥ابن المنذر، الإجماع، ص ) ٤(
  .٣٠٠، ص٤الباجي، المنتقى ج ) ٥(
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فلا في مجلس العقد شرط لصحة السلم، تسلیم رأس المال  –القول الأول 
، )١( یجوز تأخیره عنھ، وھو قول جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة

  واستدلوا بالتالي:
أن المسلم فیھ دین، والافتراق دون قبض رأس المال یكون افتراقا عن  - ١

بِ  ھُ نَھَى عَنْ « يِّ دین بدین، وھو منھي عنھ؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّ أنََّ
  )٣)؛ أي النسیئة بالنسیئة.(٢»(بَیْعِ الْكَالئِِ بِالْكَالئِِ 

أن مأخذ عقد السلم دلیل على اشتراط القبض في المجلس، فإنھ یسمى  -  ٢
سلما وسلفا لغة وشرعا، تقول العرب : أسلمت وأسلفت بمعنى واحد، وفي الحدیث: 

مَنْ أسَْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْیُسْلِفْ فِي كَیْلٍ «) وروي ٤»( كَیْلٍ مَعْلوُمٍ مَنْ أسَْلمََ فَلْیُسْلمِْ فِي «
والسلم ینبئ عن التسلیم، والسلف ینبئ عن التقدم، فیقتضي لزوم تسلیم  )٥»(مَعْلوُمٍ 

  ) ٦رأس المال، ویقدم قبضھ على قبض المسلم فیھ.(
یجمع خصالا، "قال الشافعي رحمھ الله تعالى: لا یجوز جماع السلف حتى 

إنما » من سَلَّف فلیسِلَّف«:  أن یدفع المسلف ثمن ما سلف؛ لأن في قول النبي 
قال فلیعط ولم یقل لیبایع، ولا یعطي، ولا یقع اسم التسلیف فیھ حتى یعطیھ ما سلفھ 

  )٧قبل أن یفارق من سلفھ".(

                                                        

. البھوتي، كشاف ١٨٤، ص٤ج . الرملي، نھایة المحتاج،١٢٧، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ) ١(
  . ٣٠٤، ص٣القناع، ج

. وأخرجھ البیھقي في ٣٠٦١، ٣٠٦٠، ح٤٠، ص٤أخرجھ الدارقطني في سننھ، كتاب البیوع، ج ) ٢(
، ٨٦، ص١١سننھ الكبرى، كتاب البیوع، باب ما جاء في النھي عن بیع الدین بالدین، ج

. ٢٣٤٢، ح٦٥، ص٢ج . وأخرجھ الحاكم في مستدركھ، كتاب البیوع،١٠٦٣٧- ١٠٦٣٣ح
والخبر ضعیف تفرد بھ موسى بن عبیدة وقال ابن حجر الھیتمي: "قال أحمد بن حنبل: لا تحل 
عندي الروایة عنھ، ولا أعرف ھذا الحدیث عن غیره، وقال أیضا: لیس في ھذا حدیث یصح، 

ھذا لكن إجماع الناس على أنھ لا یجوز بیع دین بدین، وقال الشافعي: أھل الحدیث یوھنون 
الحدیث، وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبیدة تفرد بھ، فھذا یدل على أن الوھم في 

. وانظر أیضا تضعیف الصنعاني ٦٢ص ٣قولھ: موسى بن عقبة من غیره" التلخیص الحبیر، ج
  .٦٢، ٢للخبر: سبل السلام، ج

  .٢٠٢ص ٥الكاساني، بدائع الصنائع ج ) ٣(
سنة من أسلف، وورد بلفظ من أسلم في كثیر من مصادر الفقھ، وممن ذكره المشھور في كتب ال ) ٤(

  .١١٠، ص٤بلفظ من أسلم ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، ج
  سبق تخریجھ. ) ٥(
  .٢٠٢، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٦(
  .٩٥، ص٣الشافعي، الأم، ج ) ٧(
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أنھ عقد معاوضة، لا یجوز فیھ شرط تأخیر العوض المطلق، فلا  - ٣
  )١التفرق فیھ قبل القبض، كالصرف.(یجوز 

جواز تأخیر رأس مال السلم بالشرط الیوم والیومین  –القول الثاني 
والثلاثة؛ لأن ذلك في حكم التعجیل، بشرط ألا یكون المسلم فیھ مؤجلا إلى نفس 

  )؛ واستدلوا بالتالي:٢الأجل أو أقل(
ر رأس السلم معاوضة، لا یخرجھ عن كونھ سلما صحیحا أن یتأخ – ١

المال إلى آخر المجلس، فكذلك یصح ولو تأخر إلى أبعد من ذلك كالیوم 
  )٣والیومین.(

ونوقش ھذا الاستدلال بأن حال المجلس یختلف عما بعده؛ بدلیل الصرف 
  )٤یصح تأخیره إلى آخر المجلس ویبطل بتأخره إلى ما بعده؛ فافترقا.(

ن ما قارب الشيء یأخذ أن مدة التأجیل یسیرة فتأخذ حكم التعجیل؛ لأ - ٢
  )٥حكمھ.(

  الترجیح :
أرى صحة الأخذ برأي المالكیة؛ باعتبار أن التأخیر الیوم والیومین والثلاثة 
یأخذ حكم التعجیل؛ حیث إن ما قارب الشيء یأخذ حكمھ؛ ولأن فیھ إبعادا عن 
الحرج الذي قد یحدث عند فوات الصفقة لعدم جاھزیة رأس المال بمجلس العقد، 

جح مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في قراره حول السلم ذلك، فأجاز التأخیر وقد ر
الیومین والثلاثة؛ حیث جاء فیھ: "الأصل تعجیل قبض رأس مال السلم في مجلس 
العقد ویجوز تأخیره لیومین أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخیر 

  )٦مساویة أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم".(
یثیر السلم في السوق الإسلامي الافتراضي مشكلة بالنسبة لتسلیم رأس  ولا

مال السلم في مجلس العقد؛ حیث  یتحقق ذلك غالبا بتحویل رأس المال وقت التعاقد 
عن طریق وسائل الدفع الالكترونیة إلى إدارة السوق بوصفھا سمسارا ینوب عن 

یة إذا لم تتوافر وسیلة الدفع وقت المسلم إلیھ، ومن الممكن أیضا الأخذ برأي المالك

                                                        

  .٢٢٣ص ٤ابن قدامة، المغني، ج ) ١(
وما بعدھا. المواق،  ٤٢٥، ص٤. القرافي، الذخیرة، ج٢١٨، ص٣ایة المجتھد، جابن رشد، بد ) ٢(

  .٤٧٦، ص٦التاج والإكلیل، ج
  .٢٢٣، ص٤ابن قدامة، المغني ج ) ٣(
  .٢٢٣، ص٤ابن قدامة، المغني ج ) ٤(
  .١٩٥، ص٣حاشیة الدسوقي، ج ) ٥(
، ١، ج٩مجلة المجمع، عبند أولا فقرة ج،  ٩/د٨٩/٢قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم ) ٦(

  .٦٤٤ص
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العقد بإعطاء فرصة للمسلم لدفع رأس مال السلم خلال ثلاثة أیام، بشرط ألا تكون 
  مدة التأخیر مساویة أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.

  
أن یكون المسلم فیھ موصوفا في الذمة وصفا ینفي عنھ  -الشرط الثالث 

لیم؛ فلا یجوز العقد على سلعة معینة؛ كالعقارات الجھالة ولا یؤدي للنزاع عند التس
ونحوھا؛ لدخولھا في بیع ما لیس عند البائع، ولا على سلعة لا یمكن ضبطھا 
بالصفة لتفاوت آحادھا تفاوتا كبیرا على خلاف بین الفقھاء في تحدید السلع التي لا 

وع تنضبط بالوصف، ویجب العلم بالوصف الذي تضبط بھ السلعة كالجنس والن
والمقدار وكل الأوصاف التي تؤثر في الثمن أو یترتب على إھمالھا منازعة عند 

  )٢(».فَلْیُسْلِفْ فِي كَیْلٍ مَعْلوُمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلوُمٍ « :؛ لقولھ )١(التسلیم
وجاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي: "السلع التي یجري فیھا عقد السلم 

تھ ویثبت دینا في الذمة، سواء أكانت من تشمل كل ما یجوز بیعھ ویمكن ضبط صفا
  )٣(المواد الخام أم من المزروعات أم المصنوعات".

                                                        

یجمع ھذا الشرط مجموعة شروط ذكرھا الفقھاء منھا أن یكون في الذمة، وأن ینضبط بالوصف،  ) ١(
وأن یعلم بجنسھ ونوعھ وقدره وسائر الصفات التي یتفاوت بھا الثمن. انظر في ذلك: السرخسي، 

بعدھا. القرافي،  وما ٢٠٧، ص٥. الكاساني، بدائع الصنائع، ج١٢٤، ص١٢المبسوط، ج
وما بعدھا. البھوتي،  ١٩٤، ص٤وما بعدھا. الرملي، نھایة المحتاج، ج ٤٣٦، ص٤الذخیرة، ج

 وما بعدھا. ٢٩٢، ص٣كشاف القناع، ج
  .١٤سبق تخریجھ ص ) ٢(
، ١، ج٩أ، مجلة المجمع، ع -فقرة أولا  ٩/د٨٩/٢قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم ) ٣(

  .٦٤٣ص
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، فینبغي تحدید ذلك في العقد )١(العلم بأجل أو آجال التسلیم - الشرط الرابع 
؛ لورود ذلك في كتاب الله )٢(تحدیدا دقیقا لا یؤدي إلى النزاع وذلك باتفاق الفقھاء

  سبق بیانھ. على ما وسنة رسولھ 
وجاء في قرار مجمع الفقھ الإسلامي:" یجب أن یحدد لعقد السلم أجل 
معلوم، إما بتاریخ معین، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان میعاد وقوعھ 

  )٣(یختلف اختلافا یسیرا لا یؤدي للتنازع كموسم الحصاد".
لول أجلھ أن یكون المسلم فیھ مقدورا على تسلیمھ عند ح - الشرط الخامس 

أیا كانت طریقة الحصول علیھ، فلا یشترط أن یكون المسلم ھو من یصنع السلعة 
أو یزرعھا، حیث من الممكن أن یشتریھا من الأسواق ویسلمھا حسب الشرط 

  )٤(المتفق علیھ، فإن كانت السلعة مما یستحیل وجودھا عند الأجل لم یصح السلم.

                                                        

قھاء في تقسیط آجال السلم على دفعات معلومة فأجازھا المالكیة، والشافعیة على أصح اختلف الف ) ١(
القولین، والحنابلة؛ لأنھ إذا جاز في أجل واحد جاز في أجلین وأكثر ولا فرق. ومنعھ الشافعیة في 

، ٥. العمراني، البیان، ج٥٦٧، ص٢مقابل الأصح. انظر: القاضي عبد الوھاب، الإشراف، ج
  .٢٣٠، ص٤مغني، ج. ال٤٣١ص

اتفق الفقھاء على اشتراط العلم بالأجل، واختلفوا في السلم الحال، فالجمھور من الحنفیة والمالكیة  ) ٢(
والحنابلة على أن السلم لا یجوز إلا مؤجلا؛ لورود النص بھ، بینما یرى الشافعیة أنھ لما جاز 

. القرافي، الذخیرة، ١٢٤، ص١٢مؤجلا جاز حالا من باب أولى. انظر: السرخسي، المبسوط، ج
، ٤. الرملي، نھایة المحتاج، ج٣٩٦، ص٥وما بعدھا. العمراني، البیان، ج ٤٤٦، ص٤ج

. ومع اشتراط الجمھور للأجل اختلفوا في أقلھ ٢٩٩، ص٣. البھوتي، كشاف القناع، ج١٨٩ص
إن كان التسلیم  على آراء متعددة ، فللحنفیة ثلاثة أقوال: نصف یوم وثلاثة أیام وشھر. وللمالكیة

ببلد العقد أقوال: لا حد لھ، ویوم واحد، ویومین أو ثلاثة، وما بین خمسة عشر إلى عشرین یوما، 
وإن كان التسلیم بغیر بلد العقد فوقت قطع المسافة ما بین البلدین. وللحنابلة المدة التي یكون لھا 

اء فیصح. انظر: السرخسي، وقع في الثمن، إلا أن یسلم في شيء یأخذه على كل یوم على أجز
، ٣. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج٢٩٧، ص٤. الباجي، المنتقى، ج١٢٧، ص١٢المبسوط، ج

. ورجح بعض الفقھ المعاصر ألا حد لأقل ٣٠، ص٣. البھوتي، كشاف القناع، ج٢٢٠، ٢١٩ص
ریر، الأجل كقول بعض المالكیة؛ لأن الشرع ورد بھ ولم یحدد لھ حدا، فكان بقدر الحاجة. الض

  .٣٨٧السلم وتطبیقاتھ المعاصرة، ص
، ١، ج٩ب، مجلة المجمع، ع - فقرة أولا  ٩/د٨٩/٢قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم ) ٣(

  .٦٤٣ص
وزاد الحنفیة فاشترطوا وجود المسلم فیھ من وقت العقد على وقت الإیفاء. انظر: السرخسي،  ) ٤(

. ابن رشد، المقدمات ٢١٨، ص١رة، ج. العبادي، الجوھرة النی١٣١، ص١٢المبسوط، ج
. ٣٠، ص٧. الماوردي، الحاوي، ج٤٤٩، ص٤. القرافي، الذخیرة، ج٢٣، ص٢الممھدات، ج

  .٣٠٣، ص٣. البھوتي، كشاف القناع، ج١٩٢، ص٤الرملي، نھایة المحتاج، ج
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تسلیم بالاتفاق بین إدارة السوق كما یشترط إضافة لما سبق تحدید مكان ال
  )١(والمسلم خروجا من الخلاف.

ویحقق إبرام عقد السلم التقلیدي في السوق بشروطھ السابقة فوائد 
لطرفیھ، حیث یوفر للتجار والمنتجین تمویلا نقدیا مشروعا یساعدھم على 

أقل  ، ویوفر للمشترین السلع بسعر)٢(التجارة والإنتاج ویغنیھم عن الربا المحرم
  .من نظیرتھا المعینة معجلة التسلیم

یقول ابن الھمام: "وجب المصیر إلیھ بالنص والإجماع للحاجة من كل من 
البائع والمشتري، فإن المشتري یحتاج إلى الاسترباح لنفقة عیالھ وھو بالسلم أسھل، 
إذ لا بد من كون المبیع نازلا عن القیمة فیربحھ المشتري، والبائع قد یكون لھ 
حاجة في الحال إلى السلم وقدرة في المآل على المبیع بسھولة فتندفع بھ حاجتھ 

، ولھذا أطلق علیھ بعض الفقھاء )٣( الحالیة إلى قدرتھ المالیة فلھذه المصالح شرع"
  )٤(بیع المحاویج.

 المطلب الرابع: التعاقد بين إدارة السوق وشركة الشحن

قودا مع شركات الشحن لنقل تبرم إدارة السوق الإسلامي الافتراضي ع
السلع إلى المشترین بعد إبرام عقد البیع، أو عند حلول أجل التسلیم في السلم، 
ویثور التساؤل حول تكییف العقد ودور شركة الشحن، وضمان السلعة في حیازتھا 

  ، وھو ما نتناولھ فیما یلي:

  تكییف التعاقد مع شركة الشحن وحكمھ: –أولا 

عمل محدد لقاء أجر، تدفعھ لھا إدارة السوق ویتحملھ تقوم شركة الشحن ب
المشتري غالبا، إلا إذا رغب البائع في تحملھ كحافز لجذب المشتري؛ ویعد العقد 
بھذه الصورة واردا على منفعة معلومة ببیان العمل وھي نقل السلعة من محل 

                                                        

بمكان لا  یشترط تعیین مكان التسلیم عند أبي حنیفة والشافعیة إن كان لحملھ مؤنة، أو كان العقد ) ١(
یصلح للتسلیم عند الشافعیة والحنابلة، ولم یشترط المالكیة وصاحبي أبي حنیفة تعیین مكان 

. ٢١٧، ص٣. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج٢١٣، ص٥التسلیم. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج
  . ٢٢٧، ٢٢٦، ٤. ابن قدامة، المغني، ج١٢٧، ص٢زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج

، بند ٩/د٨٩/٢انظر في كون السلم بدیلا عن القرض الربوي: قرار مجمع الفقھ الإسلامي رقم  ) ٢(
، ٤١٠. الضریر، السلم وتطبیقاتھ المعاصرة، ص٦٦٥، ٦٦٤، ص١، ج٩ثانیا، مجلة المجمع، ع

  .٦٠٢، ٦٠١. حماد، السلم وتطبیقاتھ المعاصرة، ص٤١١
  .٢٠٧ص ٤ضا: ابن قدامة، المغني، ج. وانظر أی٧١، ص٧ابن الھمام، فتح القدیر، ج) ٣(
  . ٥٢٨، ص٤الزیلعي، نصب الرایة، ج ) ٤(
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ا لتعریفاتھا البائع إلى محل المشتري لقاء أجر معلوم، وھذا أحد نوعي الإجارة وفق
لدى الفقھاء التي اختلفت في بعض ألفاظھا واتفقت في معناھا وحقیقتھا والتي تدور 

  )١(حول: العقد على منفعة مباحة معلومة بالمدة أو العمل لقاء أجر معلوم".
 )٢(وإذا كان العقد مع شركة الشحن بمثابة إجارة فھو مشروع باتفاق الفقھاء

  بأدلة كثیرة منھا:
] وروي عَنْ ٦[الطلاق:فَإنِْ أرَْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوھُنَّ أجُُورَھُنَّ  :قولھ 

ُ عَنْھَا قالت:  یلِ، ثُمَّ  اسْتَأجَْرَ النَّبِيُّ «عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ وَأبَُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّ
یتًا  یتُ: المَاھِ  - مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ ھَادِیًا خِرِّ أبَِي ھُرَیْرَةَ ، وعن )٣(»رُ بِالھِدَایَةِ الخِرِّ

  ِّعَنِ النَّبِي  :َثَلاثََةٌ أنََا خَصْمُھُمْ یَوْمَ القِیَامَةِ: رَجُلٌ أعَْطَى بِي ثُمَّ «قَال :ُ قَالَ اللهَّ
ا فَأكََلَ ثَمَنَھُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَْرَ أجَِیرًا فَاسْتَوْفَى مِنْھُ  وَلمَْ یُعْطِ  غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّ

  )٥(.، ویقول ابن المنذر: "أجمعوا على أن الإجارة ثابتة")٤(»أجَْرَهُ 

  تكییف عمل شركة الشحن: –ثانیا 

لما كانت شركة الشحن تبرم عقدا على العمل لا على المدة، وتقبل العمل 
من أكثر من شخص لا یختص أحدھم بنفعھا كانت بمثابة أجیر مشترك وھو: الذي 

مل لأكثر من شخص سواء حدد عملھ بالمدة التي لا یستقل أحد بنفعھ فیھا، یتقبل الع
  )٦(أو حدد بعمل معلوم. 

                                                        

، ١٥عرف الحنفیة الإجارة بأنھا: "عقد على المنفعة بعوض ھو مال" السرخسي، المبسوط، ج ) ١(
. وعرفھا المالكیة بأنھا: "بیع منفعة ما أمكن نقلھ غیر سفینة ولا حیوان لا یعقل بعوض ٧٤ص

. وعرفھا ١٠٩، ص٢ھ یتبعض بتبعیضھا" النفراوي، الفواكھ الدواني، جغیر ناشئ عنھا بعض
الشافعیة بأنھا: "عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم وضعا" 

. وعرفھا الحنابلة بأنھا: "عقد على منفعة معلومة مدة ٥٣١، ص٣الجمل، حاشیة الجمل، ج
الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم" البھوتي، شرح  معلومة من عین معینة أو موصوفة في

  . ٢٤٠، ص٢منتھى الإرادات، ج
. زكریا ١١٠، ١٠٩، ص٢. النفراوي، الفواكھ الدواني، ج٧٤، ص١٥السرخسي، المبسوط، ج ) ٢(

  .٣٢١، ص٥. المغني، ج٤٠٣، ص٢الأنصاري، أسنى المطالب، ج
جار المشركین عند الضرورة أو إذا لم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإجارة، باب استئ ) ٣(

یوجد أھل الإسلام، و باب إذا استأجر أجیرا لیعمل لھ بعد ثلاثة أیام، أو بعد شھر، أو بعد سنة 
  ).٢٢٦٤، ٢٢٦٣(٨٨، ص٣جاز، وھما على شرطھما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل، ج

  ).٢٢٧٠(٩٠، ص٣لأجیر، جأخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر ا) ٤(
  . ١١٥ابن المنذر، الإجماع، ص:  ) ٥(
. الماوردي، الحاوي، ٢٦٤ص ١انظر في تعریف الأجیر المشترك: العبادي، الجوھرة النیرة، ج ) ٦(

 . ٣٨٥ص ٧.العمراني، البیان، ج٢٥٣ص ٩ج
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یقول ابن قدامة: "الذي یقع العقد معھ على عمل معین، كخیاطة ثوب، وبناء 
حائط، وحمل شيء إلى مكان معین، أو على عمل في مدة لا یستحق جمیع نفعھ 

ركا؛ لأنھ یتقبل أعمالا لاثنین وثلاثة وأكثر في فیھا، كالكحال، والطبیب، سمي مشت
وقت واحد ویعمل لھم، فیشتركون في منفعتھ واستحقاقھا، فسمي مشتركا 

  )١(لاشتراكھم في منفعتھ".

  تضمین شركة الشحن: –ثالثا 

باعتباره منقولا بیع على الوصف من ضمان بائعھ  -یعد المبیع في السوق 
 )٢(لمالكیة والشافعیة والحنابلة حتى یقبضھ المشتريباتفاق الفقھاء من الحنفیة وا -

، فإذا ھلك أو تعیب )٣(وكذلك المسلم فیھ في السوق باعتباره دینا في ذمة المسلم إلیھ
قبل القبض فإنھ یكون من ضمان بائعھ أو المسلم إلیھ، وقد یكون من ضمان 

ض نیابة المصرف عندما یشتري المبیع من البائع ویوكل شركة الشحن في القب
عنھ؛ لیتمكن من البیع للعمیل بثمن آجل على ما سیأتي بیانھ، وقد یحدث أن تقصر 
شركة الشحن في الحفظ أو یقع أحد موظفیھا في خطأ یترتب علیھ ھلاك المبیع أو 
تعیبھ، وقد یعسر على البائع أو المصرف والمبیع بعید عنھ إثبات خطأ شركة 

یترتب علیھا ضیاع الوقت والمال على  الشحن، وقد یدخل في إجراءات قضائیة
نحو یدفع متحمل الضمان إلى العزوف عن المخاطرة بخسارة أموالھ نتیجة تلف 
المبیع أو تعیبھ لدى شركة الشحن، مما یجعل التساؤل حول مدى مشروعیة تضمین 
شركة الشحن تبعة ھلاك المبیع أو المسلم فیھ من وقت تسلمھ من البائع أو المسلم 

  تى تسلیمھ للمشتري ملحا وفي محلھ.إلیھ ح
ولا یقصد بإیراد التساؤل السابق بحث إمكانیة نفي ضمان البائع الأصلي أو 
المصرف؛ حیث لا یجوز ذلك؛ لأن المخاطرة المشروعة شرط رئیس لاستحقاق 

                                                        

، ٤٥٣ص ١. وانظر أیضا: حیدر، شرح مجلة الأحكام، ج٣٨٨ص ٥ابن قدامة، المغني، ج ) ١(
٤٥٤.  

یرى الحنفیة والشافعیة أن المبیع قبل القبض من ضمان بائعھ ووافقھم المالكیة والحنابلة فیما فیھ  ) ٢(
حق توفیة، والغائب على الصفة وإن اختصھ المالكیة بالمنقول دون العقار. وبالتالي یعد المنقول 

لمبیع: الكاساني بدائع الغائب على الصفة من ضمان بائعھ قبل القبض باتفاق. انظر في ضمان ا
. الدردیر، الشرح الصغیر، ٢٠١، ص٣. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج٢٣٨، ص٥الصنائع، ج

، ٢. زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج٢٨، ص٣. الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج٤٥، ص٣ج
  .٨٢، ص٣. ابن قدامة، المغني، ج٧٨ص

. العمراني، ٢٢١، ص٣المجتھد، ج. ابن رشد، بدایة ١٣٥، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ) ٣(
  .٢٢٢، ص٤وما بعدھا. ابن قدامة، المغني، ج ٤٥٠، ص٥البیان، ج
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بِيِّ  الْخَرَاجُ «قال:   الربح؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنھا عَنِ النَّ
مَانِ  ، وإنما یراد بھ بحث مدى إمكانیة نقل )٢(؛ ولقاعدة الغنم بالغرم)١(»بِالضَّ

الضمان أو عبء الإثبات إلى شركة الشحن خلال فترة حیازتھا للسلعة حمایة 
لأموال كل من البائع أو المسلم إلیھ في البیع أو السلم بثمن حال أو المصرف في 

یبھا نتیجة خطأ الشركة أو صیغة المرابحة في السوق من الخسارة بفقد السلعة أو تع
  أحد تابعیھا أو على الأقل تأخر تحصیل التعویض ومصاریف الدعاوى القضائیة.

وبتتبع أقوال الفقھاء نجدھم قد اختلفوا في تضمین الأجیر المشترك على 
  قولین رئیسیین:

تضمین الأجیر المشترك وإن لم یتعد، وھو قول أبي یوسف  -القول الأول 
ة، والمالكیة، ومقابل الأصح من مذھب الشافعیة، والحنابلة، وابن ومحمد من الحنفی

أبي لیلي وعبد الله بن عتبة وشریح والحسن والحكم، ومروي عن عمر وعلي 
  وإن اختلفوا في درجة تضمینھ: )٣(رضي الله عنھما 

فمنھم من یرى أن یده ید ضمان فیما حازه وغیبھ عن صاحبھ؛ وھو قول 
، فیضمن عندھم في كل )٥(ومقابل الأصح من مذھب الشافعیة ،)٤(أشھب من المالكیة

  حال، حتى لو أقام بینة على حصول التلف من غیر فعلھ. 

                                                        

أخرجھ أبو داود في سننھ ، أول كتاب البیوع، باب فیمن اشترى عبدا فاستعملھ ثم وجد بھ عیبا،  ) ١(
ب ) وقال في الأخیر: ھذا إسناد لیس بذاك. والترمذي في سننھ، أبوا٣٥١٠-٣٥٠٨(٣٦٨، ص٥ج

) وقال: ١٢٨٥(٥٧٢، ص٢البیوع، باب ما جاء فیمن یشتري العبد ویستغلھ ثم یجد بھ عیبا، ج
ھذا حدیث حسن صحیح، وقد روي ھذا الحدیث من غیر ھذا الوجھ، والعمل على ھذا عند أھل 

) وقال: ھذا حدیث صحیح ٢١٧٧(١٨، ص٢٢العلم. والحاكم في مستدركھ، كتاب البیوع، ج
  ووافقھ الذھبي. الإسناد ولم یخرجاه.

یقول علي حیدر في بیان معنى القاعدة: "أن من ینال نفع شيء یجب أن یتحمل ضرره؛ مثلا أحد  ) ٢(
الشركاء في المال یلزمھ من الخسارة بنسبة ما لھ من المال المشترك كما یأخذ من الربح". حیدر، 

 ١١المبسوط، ج. وانظر في تطبیقات القاعدة: السرخسي، ٩٠، ص١شرح مجلة الأحكام، ج
 ٥. الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج٤١٢ص ٢. شیخي زاده، مجمع الأنھر، ج١٩٣ص
. النووي، ١٢٠ص ٢. الزركشي، المنثور، ج١٣٥. السیوطي، الأشباه والنظائر، ص١٥٣ص

  .٥٧، ص٤. الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج٤١٢، ص١١المجموع، ج
، ١٨٨ص ٦. الشافعي، الأم، ج١١٨ص ٥ة ج. الذخیر٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٣(

. ابن قدامة، ٣٨٥، ٣٨٤، ص٧. العمراني، البیان، ج٢٥٤ص  ٩. الحاوي، ج٢٢٦ص ٨ج
  .٣٨٩، ٣٨٨ص ٥المغني، ج

یقول القرافي: "وضمنھم أشھب، وجعل أیدیھم أیدي ضمان كالغاصب؛ سدا للذریعة، فلا تقبل  ) ٤(
  .١١٨ص ٥البینة عنده" القرافي، الذخیرة ج

  .٣٨٥، ٣٨٤ص ٧. العمراني، البیان، ج٢٥٥، ٢٥٤ص  ٩الماوردي، الحاوي، ج ) ٥(
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بینما یرى غالبھم أن یده ید أمانة، لكنھ یضمن في أحوال معینة اختلفوا 
  حولھا:

فیضمن عند محمد وأبي یوسف ما یحصل بیده أو بید غیره، إلا ما لا یمكن 
كحریق أو غرق غالب لا یستطیع دفعھ؛ لأن ھلاك المال بسبب یمكن التحرز عنھ؛ 

التحرز عنھ یجعل الأجیر بمنزلة المقصر؛ إذ یمكنھ منع سبب الھلاك، بخلاف 
  )١(السبب الذي لا یمكن التحرز عنھ فلا یضمن لعدم تقصیره.

ویضمن عند المالكیة على المذھب ھلاك المال الذي تحت یده ویغیب عن 
   )٢( أن یقیم بینة أن التلف حصل بغیر سببھ. أصحابھ، إلا

ویضمن عند الحنابلة ما حصل بفعلھ لتقصیره، دون ما حصل بغیر فعلھ، 
فلا یضمن على المذھب، وفي روایة یضمن ما یدعیھ من تلف بأمر خفي؛ 

  )٣(كالضیاع؛ للتھمة، دون ما یدعیھ من تلف بأمر ظاھر؛ كالحریق ونحوه.
  على اختلاف درجتھ بالتالي:واستدل من قال بضمانھ 

عَلَى الْیَدِ مَا أخََذَتْ حَتَّى «قَالَ:  عَنِ النَّبِيِّ  ما روي عَنْ سَمُرَةَ  - ١
یَھُ  ، وقد أخذ المال وعجز عن رد عینھ لھلاكھ، فوجب علیھ رد قیمتھ )٤(»تُؤَدِّ

  )٥(مكانھ.
  ونوقش الدلیل بأنھ لیس في الإجارة؛ لأن المستأجر لا یلزمھ رد.

"الحدیث لا یتناول الإجارة؛ لأن الرد في باب الإجارة لا  یقول الكاساني:
  )٦".(یجب على المستأجر، فكان المراد منھ الإعارة والغصب

ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنھما من تضمین الأجیر  -  ٢
المشترك؛ حیث ضمنوه وإن لم یتعد صیانة لأموال الناس من الضیاع، وروي عن 

                                                        

  .٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ١(
وما بعدھا. ابن رشد، البیان  ١١٦ص ٥. القرافي، الذخیرة، ج٥٠٣، ٤٠٠ص ٣مالك، المدونة، ج ) ٢(

ق، التاج والإكلیل، . الموا١١٧ص ٢. النفراوي، الفواكھ الدواني، ج٩٢، ٩١ص ٩والتحصیل، ج
  .٥٥٣، ص٧ج

  .٤٤٦ص ٤. ابن مفلح، المبدع، ج٣٨٩، ٣٨٨ص ٥ابن قدامة، المغني، ج ) ٣(
). ٣٥٦١(٤١٤، ص٥أخرجھ أبو داود في سننھ، أول كتاب البیوع، باب في تضمین العاریة، ج ) ٤(

. )١٢٦٦(٥٥٧، ص٢والترمذي في سننھ، أبواب البیوع، باب ما جاء في أن العاریة مؤداة، ج
وقال: ھذا حدیث حسن. والدرامي في سننھ، كتاب البیوع، باب في العاریة مؤداة، 

). وقال: ھذا حدیث ٢٣٠٢(٢/٥٥). والحاكم في مستدركھ، كتاب البیوع، ٢٧٩٨(٦٢٢ص
  صحیح الإسناد على شرط البخاري ولم یخرجاه. ووافقھ الذھبي.

  .١١٧ص ٥رة، ج. القرافي، الذخی٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٥(
  .٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٦(
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عَلیَْكُمْ : «فوجب اتباع قولھم؛ لقولھ  )١("أنھ لا یصلح الناس إلا ذلك" علي قولھ:
اشِدِینَ الْمَھْدِیِّینَ  ةِ الْخُلَفَاءِ الرَّ تِي وَسُنَّ   )٢(».بِسُنَّ

  ونوقش استدلالھم من ثلاثة وجوه:
  الأثر ضعیف لا تقوم بھ حجة على ما سبق من تخریجھ. –الأول 
أنھ كان في بعض الأجراء، وھو المتھم على فرض صحتھ فیحتمل  -الثاني 

  )٣بالخیانة.(
لو ثبت تضمین الأجیر المشترك للزم تضمین كل أجیر؛ مشتركا  –الثالث 

  كان أو خاصا؛ لأن تضمینھم لأجل الأجرة، وھي ثابتة في كل أجیر.
یقول الشافعي:  "وقد روي فیھ شيء عن عمر وعلي رضي الله عنھما، 

عنھما، ولو ثبت عنھما لزم من یثبتھ أن یضمن لیس یثبت عند أھل الحدیث 
الأجراء من كانوا، فیضمن أجیر الرجل وحده والأجیر المشترك والأجیر على 

إن كان  الحفظ والرعیة وحمل المتاع والأجیر على الشيء یصنعھ؛ لأن عمر  
ضمن الصناع، فلیس في تضمینھ لھم معنى إلا أن یكون ضمنھم بأنھم أخذوا أجرا 

ضمنوا، فكل من أخذ أجرا فھو في معناھم، وإن كان علي بن أبي طالب   على ما
كرم الله وجھھ ضمن القصار والصابغ، فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجرا، وقد 

  )٤یقال للراعي صناعتھ الرعیة وللحمال صناعتھ الحمل للناس".(
وأرد على الوجھ الأخیر بأن في تضمین الأجیر المشترك حفظ لأموال 

  س من الضیاع، وھو معنى قائم بھ دون الأجیر الخاص.النا

                                                        

 ٥. ابن قدامة، المغني، ج١١٧ص ٥المصدر السابق، الموضع ذاتھ. القرافي، الذخیرة، ج ) ١(
، كتاب البیوع، باب الإجارة، بابُ . والأثر أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى عن علي ٣٨٩ص

) وقال: وھو عن علي منقطع، ١١٧٧٦، ١١٧٧٥(١٣٠، ص١٢ما جاءَ في تَضمیِن الأجَُراءِ، ج
ورواه خلاس عن علي ولیس بالقوي. وابن أبي شیبة في مصنفھ عن عمر وعلي، كتاب البیوع 

  ).٢١٠٥١- ٢١٠٤٩(٣٦٠، ص٤والأقضیة، في القصار والصباغ وغیره، ج
، ٤دع، جأخرجھ الترمذي في سننھ، أبواب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب الب ) ٢(

). وقال ھذا حدیث حسن صحیح. والدارمي في سننھ، كتاب العلم، باب اتباع ٢٦٧٦(٣٤١ص
). وقال: ھذا ٣٢٩(١٧٤، ص١). والحاكم في مستدركھ، كتاب العلم، ج١٠٣(١٢٣السنة، ص

  حدیث صحیح لیس لھ علة. ووافقھ الذھبي.
  .٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٣(
  .١٨٨، ص٦الشافعي، الأم، ج ) ٤(
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أن صیانة أموال الناس تقتضي تضمینھ؛ حتى لا یدعى الأجراء ھلاك  - ٣
، وھذا یدخل في باب الاستحسان )١(المال الغائب عن صاحبھ فتضیع أموال الناس

  )٣(وسد الذریعة عند المالكیة. )٢(عند أبي یوسف ومحمد
معنى في المسألة، وھو أن ھؤلاء الأجراء الذین وھو الیقول الكاساني: "

یسلم المال إلیھم من غیر شھود تخاف الخیانة منھم، فلو علموا أنھم لا یضمنون؛ 
  )٤(.لھلكت أموال الناس؛ لأنھم لا یعجزون عن دعوى الھلاك"

 جاء في الفواكھ الدواني: "اعلم أن الأصل عدم ضمان الأجراء؛ لأنھ 
منھم الصناع، وقال بضمانھم وعدم  أخرج إمامنا مالك أسقط عنھم الضمان، و
فقضوا بتضمینھم ولم  ، وسبقھ إلى تضمینھم الخلفاء ائتمانھم باجتھاد منھ 

ینكر علیھم أحد ذلك؛ لما في ذلك من مراعاة المصلحة العامة؛ لأن غالب الناس 
و التلف یضطر إلى الاستصناع، فلو علم الصناع أنھم یصدقون في دعوى الضیاع أ

أو رد المصنوع إلى ربھ لتسارعوا إلى كل ما یدفع لھم لیصنعوه، فحكم ھؤلاء 
  )٥العظماء بالضمان لتلك المصلحة".(

أن نقل عبء الإثبات على الأجیر المشترك أو تضمینھ بحدود معینة  -  ٤
من باب المصالح التي ھي العلة في كثیر من الأحكام؛ كالنھي عن الاحتكار، وتلقي 

ان، وبیع الحاضر للبادي، فوجب أن یكون تضمین الأجیر كذلك مشروعا من الركب
  )٦(باب المصلحة.

                                                        

  .١١٨ص ٥. القرافي، الذخیرة ج٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ١(
اختلف الأصولیون حول العمل بالاستحسان ، فأخذ بھ الحنفیة ، ونسب القول بھ إلى الإمام مالك  ) ٢(

وقول عند الحنابلة، وأنكره الشافعیة، وبعض المالكیة وقول عند الحنابلة.[انظر: الجصاص، 
. الغزالي، ٦٠، ص٢. ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج٢٣٤، ص:٤في الأصول، جالفصول 

] وقد رجح كثیر من الأصولیین ٥٩٥. الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، ص١٧١المستصفى، ص
أن الخلاف لفظي؛ سببھ الاختلاف حول المراد بالاستحسان؛ لأن منكري الاستحسان یعرفونھ 

ما لا یختلف في حرمتھ. أما القائلون بھ فیعرفونھ بأنھ العدول بأنھ: القول بالتشھي دون دلیل، وھو 
في الحكم من دلیل إلى دلیل أقوى منھ، وھو ما لا یختلف في مشروعیتھ. انظر: الزركشي، البحر 

  .٣٩٥، ص٢. العطار، حاشیة العطار، ج٩٩، ٩٨، ص٨المحیط، ج
بھ إلى ما لا یجوز" المازري، شرح عرف المازري سد الذرائع بأنھ: "منع ما یجوز لئلا یتطرق  ) ٣(

. وقد اختلف الفقھاء في سد الذرائع فقال بھا مالك وأحمد في بعض روایاتھ، ٣١٧، ص٢التلقین ج
. ابن القیم، إعلام ٥٩٦وأنكرھا أبو حنیفة والشافعي. انظر الفتوحي، شرح الكوكب المنیر، ص

  وما بعدھا. ٤٥لفقھیة، ص. شبیلي، سد الذرائع وأثره في الفروع ا١٠٨، ص٣الموقعین ج
  .٢١٠ص ٤) الكاساني، بدائع الصنائع، ج٤(
  .١١٨، ١١٧، ص٢النفراوي، الفواكھ الدواني، ج ) ٥(
  .١١٧ص ٥القرافي، الذخیرة، ج ) ٦(
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أنھ قبض المال لحظ نفسھ من استحقاق الأجرة فوجب أن یضمن  -  ٥
  ) ١(كالقرض.

یقول الشافعي: "ومن قال ھذا القول فینبغي أن یكون من حجتھ أن یقول: 
معطى أجرا على ما دفعت إلیھ، الأمین ھو من دفعت إلیھ راضیا بأمانتھ لا 

وإعطائي ھذا الأجر تفریق بینھ وبین الأمین الذي أخذ ما استؤمن علیھ بلا 
  )٢(جعل".

ونوقش: بأنھ قبض المال لحظ نفسھ من استحقاق الأجرة، وحظ صاحب 
  )٣المال من تحقیق مصلحتھ، فلا یضمن إلا بالتعدي أو التفریط كالمضارب.(

علیھ؛ حیث لا یستحق الأجرة إلا بالعمل،  أن عمل الأجیر مضمون -  ٦
  )٤(فوجب أن یكون ما تولد من عملھ مضونا علیھ كذلك.

یقول ابن قدامة: "والدلیل على أن عملھ مضمون علیھ، أنھ لا یستحق 
العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عملھ، لم یكن لھ أجر فیما 

  )٥(عمل فیھ، وكان ذھاب عملھ من ضمانھ".
لا ضمان على الأجیر المشترك إلا بالتعدي، وھو قول أبي  –القول الثاني 

) ٦حنیفة، والشافعي في أصح قولیھ، وعطاء وطاوس وزفر، والحسن بن زیاد(
  واستدلوا على ذلك بالآتي:

فَلاَ الأصل أن الضمان لا یجب إلا على المتعدي لقولھ تعالى:  – ١
الِ  ، ولم یوجد التعدي من الأجیر؛ لأنھ ]١٩٣[البقرة:  مِینَ عُدْوَانَ إلاَِّ عَلىَ الظَّ

  )٧مأذون في القبض، والھلاك لیس من صنعھ؛ فلا یجب الضمان علیھ.(
أنھ قبض لمنفعة الغیر فلا یضمن كالمودع، والوكیل، أو أنھ قبض  -  ٢

  )٨لمنفعة نفسھ ومنفعة المالك، فلم یضمنھا من غیر تعد فیھا كالمساقي، المضارب.(
  )٨المضارب.(

                                                        

  . ٣٨٤ص ٧. العمراني، البیان، ج١١٦، ص٥القرافي، الذخیرة ، ج) ١(
  .١٨٨ص ٦) الشافعي، الأم، ج٢(
  ٣٨٥ص، ٧العمراني، البیان، ج ) ٣(
  .٣٨٩ص ٥ابن قدامة، المغني، ج ) ٤(
  .٣٨٩ص ٥ابن قدامة، المغني، ج ) ٥(
. العمراني، ٢٢٦ص ٨، ج١٨٨ص ٦. الشافعي، الأم، ج٢١٠ص ٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٦(

 .٣٨٩، ص ٥. ابن قدامة، المغني، ج٣٨٥، ٣٨٤، ص٧البیان، ج
  .٢١٠، ص٤الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٧(
  .٣٨٥، ص٧. العمراني، البیان، ج١١٦، ص٥في، الذخیرة، جالقرا ) ٨(
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ول الشافعي: "أو یقول قائل لا ضمان على أجیر بحال؛ من قبل أنھ إنما یق
یضمن من تعدى فأخذ ما لیس لھ، أو أخذ الشيء على منفعة لھ فیھ إما مسلط على 
إتلافھ؛ كما یأخذ سلفا، فیكون مالا من مالھ، فیكون إن شاء ینفقھ ویرد مثلھ، وإما 

نھ أخذ ذلك لمنفعة نفسھ لا لمنفعة مستعیر سلط على الانتفاع بما أعیر فیضمن؛ لأ
صاحبھ فیھ، وھذان معا نقص على المسلف والمعیر أو غیر زیادة لھ، والصانع 
والأجیر من كان لیس في ھذا المعنى؛ فلا یضمن بحال إلا ما جنت یده، كما یضمن 

  )١المودع ما جنت یده".(
و مستحق ونوقش الاستدلال بعدم التسلیم بأنھ لم یقبضھ لحق نفسھ، بل ھ

الأجرة، فوجب أن یضمن كالقرض، وحتى مع التسلیم بأنھ أخذه لمصلحة مشتركة، 
فھناك فارق بین كل من المساقي والمضارب من جھة، والأجیر من جھة أخرى، 
فالمساقي لم یؤثر في العین تأثیرا یوجب التھمة؛ ھو منمي الثمار، وأما المضارب 

سارة في الأسفار؛ لامتنع الناس منھ فلو ضمن مع أن المال بصدد الذھاب والخ
، بخلاف السلع عند الأجیر المشترك؛ حیث یؤثر في العین تأثیرا   فتتعطل مصلحتھ

یوجب التھمة، ولا یترتب على تضمینھ امتناع الأجراء عن تلقي الأعمال؛ لضمان 
  )٢المال بین أیدیھم؛ فافترقا.(

فلم یضمن من غیر أن الأجیر قبض ما استؤجر علیھ بعقد الإجارة،  – ٣
  )٣تعد، كما لا یضمن مستأجر العین إذا ھلكت دون تعد منھ.(

یقول المارودي: "ولأن عقد الإجارة لما جعل ید المستأجر ید أمانة؛ وجب 
  )٤أن یجعل ید الأجیر المشترك مؤتمنا".(

  الترجیح :
بعد عرض أقوال الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یظھر لي 

ان رأي منھا على الآخر بدلیل ظاھر یقرر تضمین الأجیر المشترك أو عدم رجح
  عدم تضمینھ. 

وبالنظر إلى حالتنا ھذه  فأرى أنھ یجب أن یراعى في القول بتضمین 
  شركة الشحن الموازنة بین أمرین:

                                                        

  .٢٥٥، ٢٥٤، ص٩. وانظر أیضا: الماوردي، الحاوي الكبیر، ج١٨٨، ص٦الشافعي، الأم، ج ) ١(
  .١١٧، ص٥القرافي، الذخیرة، ج ) ٢(
  .٣٨٥، ص٧العمراني، البیان، ج ) ٣(
  .٢٥٥، ص ٩الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ٤(
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خاصة في حالة  -تحقیق نوع من الضمان على صاحب السلعة  –الأول 
حتى  -یكون ذلك بمثابة الخطر الوحید علیھ  المصرف عندما یشتري لیبیع؛ حیث

  یستحق الربح الناتج عن البیع؛ تطبیقا لقاعدتي الخراج بالضمان والغنم بالغرم.
حفظ السلع التي تشكل جزءا من أموال بائعیھا، وعدم تعریضھم  –الثاني 

لخسارة؛ بسبب إتلافھا من قبل شركة الشحن أو عمالھا، أو التقصیر في حفظھا أو 
  أخذ الاحتیاطات اللازمة في النقل.في 

ولتحقیق تلك الموازنة أرجح القول بتضمین شركة الشحن قیمة السلعة إذا 
تلفت أو تعیبت، ما لم تقم الدلیل على أن التلف أو الھلاك حصل دون تعد أو تقصیر 
منھا، وأنھا لم تكن لتقدر على دفعھ مھما اتخذت من احتیاطات، ھو قول محمد 

  ن الحنفیة. وأبي یوسف م
وعلیھ فإذا أثبتت شركة الشحن أن التلف قد حدث بسبب لا دخل لھا فیھ، 

دفعھ مھما اتخذا من احتیاطات؛ تحمل  -لو كان مكانھا -ولا تستطیع ھي أو البائع  
  البائع تبعة الھلاك. 

وما رجحتھ یتوافق مع ما أخذت بھ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
بشأن إجارة الأشخاص حیث قررت أن : "الأجیر المشترك المالیة الإسلامیة 

یضمن الھلاك مطلقا، إلا إذا كان الھلاك بشيء عام غالب بحیث لا یمكن الاحتراز 
  )١(عنھ".

كما یتوافق ھذا الترجیح أیضا مع ما قرره مجمع الفقھ الإسلامي من جواز 
ى عرف بذلك، نقل عبء الإثبات من صاحب المال إلى الأمین الحائز لھ إذا جر

وثبتت التھمة على الأمین برجحان الظن بعدم صدقھ، وحصول المصلحة من ذلك 
  )٢(بحفظ أموال الناس من ادعاء التلف أو الھلاك.

وبناء على ما سبق تكون شركة الشحن أجیرا مشتركا، لا تستحق أجرا إلا 
ب، ما لم بإتمام عملیة التسلیم، وخلالھا یكون المبیع في ضمانھا إن ھلك أو تعی

  تقم بینة على أن التلف قد حصل بسبب غالب لا یمكن الاحتراز عنھ.

                                                        

، ٤/٦، بند٣٤بة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، المعاییر الشرعیة، المعیار ھیئة المحاس ) ١(
  .٨٥٣ص 

  .٥، بند ٢٠١٨، الكویت: ٢٢) الدورة ٢٢/٨(٢١٢قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم  ) ٢(
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  المبحث الثاني

  استثمار المصارف الإسلامية بالمرابحة في السوق

یمثل التمویل العیني أحد أھم أھداف السوق، ویتم عن طریق توفیر كل 
یط بواسطة السلع المعینة والموصوفة في الذمة المعروضة في السوق للبیع بالتقس

في حال  - المصارف الإسلامیة التي تحقق فائدة باستثمار أموالھا على نحو قد یغني 
  عن الكثیر من صیغ التمویل محل الجدل.  –انتشار السوق ونجاحھ 

بعد تطویرھا لتتوافق مع طبیعة الأسواق  - وتعد المرابحة للآمر بالشراء 
ر الإمكان بعض إجراءاتھا التي الافتراضیة، ولتصل إلى صیغة توافقیة تتلافى قد

مثالیة لاستثمار المصارف الإسلامیة أموالھا في السوق بما  - أثارت جدلا فقھیا 
  یحقق تنمیة اقتصادیة حقیقیة.

ونتناول في ھذا المبحث حقیقة المرابحة للآمر بالشراء وحكمھا، والصیغة 
  ن:المقترحة للاستثمار بھا في  السوق، وذلك في المطلبین التالیی

 المرابحة التقليدية بثمن مقسط والمرابحة للآمر بالشراء: المطلب الأول

نتناول في ھذا المطلب حقیقة وحكم ما تحویھ المرابحة للآمر بالشراء في 
السوق من بیع مرابحة، وبیع بثمن مقسط یزید عن الثمن الحال، ثم حقیقة وحكم 

  تالیین: صیغة المرابحة للآمر بالشراء ، وذلك في الفرعین ال
  

  الفرع الأول: البیع مرابحة بالتقسیط بثمن أزید من الثمن الحال

  بیع المرابحة التقلیدي وحكمھ: - أولا  

باحُ: النماء في التجر، والربح المرابحة لغة مأخوذة من  بَحُ والرَّ بْح ، والرَّ الرِّ
مرابحة اسم لما ربح، وأعطاه المال مرابحة؛ أي على الربح بینھما، وباعھ السلعة 

  )١(على أن كل عشرة دراھم درھم، واشتریتھ مرابحة كذلك.

                                                        

. الرازي، مختار ٣٢٢، ص٣. ابن سیده، المحكم، ج٢١، ص٥الھروي، تھذیب اللغة، ج ) ١(
  . ٤٤٤، ٤٤٣، ص٢.ابن منظور، لسان العرب، ج١١٦الصحاح، ص
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أما اصطلاحا فقد عرفھا الفقھاء بتعریفات متقاربة تدور حول قیام البائع 
  )١(بالبیع بمثل الثمن الذي اشترى بھ السلعة أو كلفتھا علیھ مع ربح معلوم.
على جواز  وقد اتفق الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة

   )٢(المرابحة؛ إن علما بالثمن والربح.
یقول ابن قدامة: "معنى بیع المرابحة، ھو البیع برأس المال وربح معلوم، 
ویشترط علمھما برأس المال فیقول: رأس مالي فیھ أو ھو علي بمائة بعتك بھا، 

   )٣(وربح عشرة، فھذا جائز لا خلاف في صحتھ، ولا نعلم فیھ عند أحد كراھة".
  والدلیل على الجواز:

ُ الْبَیْعَ  :دخولھ في عموم قولھ .١ ]، وعدم ورود ما ٢٧٥[البقرة:  وَأحََلَّ اللهَّ
  یخرجھ عن ذلك.

أن الثمن في بیع المرابحة معلوم كما أنھ في بیع المساومة معلوم؛ إذ لا فرق بین .٢
كل قولھ: بعتك ھذا الثوب بمائة وعشرة، وقولھ: بعتك بمائة وربح عشرة أو 

                                                        

من تعریفات الفقھاء للمرابحة: "بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة ربح" الكاساني، بدائع الصنائع،  ) ١(
. "بیع مرتب ثمنھ على ثمن بیع سبقھ غیر لازم مساواتھ لھ" الرصاع، شرح حدود ٢٢٠ص ٥ج

ري الثمن الذي اشترى بھ السلعة ، ویشترط علیھ . "أن یذكر البائع للمشت٢٨٤ص ١ابن عرفة، ج
  .٢٢٩ص ٣ربحا ما للدینار أو الدرھم" ابن رشد، بدایة المجتھد، ج

) فصل الحنفیة في شروط المرابحة فأضافوا للشرطین السابقین: كون رأس المال من ذوات الأمثال، ٢(
ن یكون العقد الأول صحیحا. وألا یكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسھ من أموال الربا، وأ

وما بعدھا. ابن  ٢٢٠ص ٥انظر في مشروعیة المرابحة وشروطھا. الكاساني، بدائع الصنائع، ج
. مالك، المدونة، ٤٩٧ص ٦.المرغیناني، الھدایة مع العنایة، ج٢٨، ص٢مودود، الاختیار، ج

، ٣تھد، ج. ابن رشد، بدایة المج١٢٧، ص٢. ابن رشد، المقدمات الممھدات، ج٢٤١، ص٣ج
، ٢. زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج٤٣٢، ص٦.المواق، التاج والإكلیل، ج٢٢٩ص
. بھاء الدین المقدسي، ١٣٦ص ٤. ابن قدامة، المغني، ج٣٣٢ص ٥. العمراني، البیان، ج٩٢ص

وما بعدھا. وھناك صورة أخرى  ٥٧. وانظر أیضا: البعلي، فقھ المرابحة، ص: ٢٥٧العدة، ص
ن یقول: بعتك برأس مالي فیھ وھو مائة، وأربح في كل عشرة درھما. قد نقل عن للمرابحة وھي أ

ابن عمر، وابن عباس، وبعض التابعین القول بكراھتھا، وفسر العمراني علة الكراھة باحتمالین: 
أحدھما لما فیھ من تحمل الأمانة وأدائھا فتشمل كل صور المرابحة، والآخر لما فیھ من الجھالة، 

نھا أولى، فتقتصر الكراھة على تلك الصورة، وھي كراھة تنزیھیة لا تمنع من صحة والتحرز ع
العقد. وقال إسحاق راھویھ: لا یجوز البیع؛ لأن الثمن مجھول حال العقد، فلم یجز، كما لو باعھ 
بما یخرج بھ في الحساب. والجمھور على إباحة تلك الصورة بلا كراھة؛ لأن رأس المال معلوم 

لوم، فأشبھ ما لو قال: وربح عشرة دراھم أو قال: بعتك بمائة وعشرة. والجھالة یمكن والربح مع
. ابن قدامة، المغني، ٣٣٢ص ٥إزالتھا بالحساب، فلم تضر. انظر في المسألة العمراني، البیان، ج

  .١٣٦ص ٤ج
  .١٣٦ص ٤) ابن قدامة، المغني، ج٣(
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عشرة واحد، حیث الثمن في كلٍ مائة وعشرة وإن اختلفت العبارات، فكما 
  )١(صحت مساومة صحت مرابحة.

لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ ]، وقولھ: ١٠[الجمعة: وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَِّ  :قولھ .٣
كُمْ  فضل من البیع ] والمرابحة ابتغاء لل١٩٨[ البقرة: تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّ

  )٢(نصا.
الحاجة ماسة إلى ھذا النوع من البیع؛ لأن غیر الحاذق الذي لا یھتدي في .٤

التجارة یحتاج إلى أن یعتمد فعل الحاذق المھتدي، وتطیب نفسھ بمثل ما اشترى 
وبزیادة ربح، فوجب القول بجوازه، ولھذا كان مبناه على الأمانة والاحتراز 

 )٣(عن الخیانة وعن شبھتھا.

 البیع بالتقسیط بثمن أزید من الحال: –ثانیا 

التقسیط لغة من القسط ویطلق على معان منھا؛ العدل، والمیزان، والجور، 
طَ  والحصة والنصیب؛ یقال: أخذ كل واحد من الشركاء قسطھ أي حصتھ، وقَسَّ

یْنَ: أرْجعھ أقساطًا شیئًا فشیئًا في أوقات معیّن ط الدَّ قَھ، وقسَّ   ) ٤(ة.الشيءَ: فرَّ
، وبیع التقسیط )٥(واصطلاحا ھو "تأجیل أداء الدین مفرقا إلى أوقات معینة"

ھو بیع یعجل فیھ المبیع ویتأجل الثمن كلھ أو بعضھ على أقساط معلومة لآجال 
  )٦(معلومة.

وبیع التقسیط نوع من البیع بثمن مؤجل الذي اتفق الفقھاء على جوازه؛ إن 
  لكتاب والسنة والإجماع:، بدلالة ا)٧(علم الثمن والأجل

ى  :قال  ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا تَدَایَنْتُمْ بدَِیْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّ یَاأیَُّ
  ].٢٨٢[البقرة:فَاكْتُبُوهُ 

                                                        

  .٣٣٩ص ٦الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ١(
  .٢٢٠ص ٥اني، بدائع الصنائع، جالكاس ) ٢(
  .٤٩٧ص ٦) المرغیناني، الھدایة مع العنایة، ج٣(
. الرازي، مختار ٢٢١، ص٦. ابن سیده، المحكم، ج١١٥٢، ١١٥١، ص٣الفارابي، الصحاح، ج ) ٤(

. عمر، معجم اللغة العربیة ٣٧٨، ٣٧٧، ص٧.ابن منظور، لسان العرب، ج٢٥٣الصحاح، ص
  .١٨١٠، ص٣المعاصرة، ج

  . ١٥٧مجلة الأحكام العدلیة، م ) ٥(
  .٢٩٤المصري، بیع التقسیط، ص ) ٦(
. الماوردي، الحاوي، ٨٢، ص٥. الخرشي، شرح مختصر خلیل، ج١٦، ص٨العیني، البنایة، ج ) ٧(

  .١٧٠، ص٤. ابن قدامة، المغني، ج٣٨١، ص٦ج
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ُ عَنْھَا: أنََّ النَّبِيَّ و اشْتَرَى مِنْ یَھُودِيٍّ طَعَامًا إلِىَ « عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
  ) ١(».وَارْتَھَنَ مِنْھُ دِرْعًا مِنْ حَدِیدٍ  أجََلٍ مَعْلوُمٍ،

لعلماء مجمعون على جواز البیع ایقول ابن بطال في دلالة الآیة والحدیث: "
اشترى الشعیر من الیھودى نسیئة. وقال ابن عباس: البیع  بالنسیئة؛ لأن النبى 

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا إذَِا تَ بالنسیئة فى كتاب الله وقرأ:  ) ویقول ابن ٢".(دَایَنْتُمْ بِدَیْنٍ یَاأیَُّ
المنذر: "أجمعوا على أن من باع معلوما من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم 

  )٣(من شھور العرب أنھ جائز".
أما الزیادة على الثمن الحال نظیر الأجل؛ كأن یكون حالا بمائة، فیباع 

یة والمالكیة والشافعیة بالأجل بمائة وعشرین، فقد أجازه الجمھور من الحنف
، بشرط أن یحددا الثمن النھائي قطعا ولا )٤(والحنابلة، حیث للأجل نصیب من الثمن

ولا یترددا بین النقد والنسیئة دون قطع؛ لئلا یدخلا في النھي عن بیعتین في 
   )٥(بیعة.

وإلى ھذا ذھب مجمع الفقھ الإسلامي في قراره بشأن البیع بالتقسیط والذي 
جوز الزیادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما یجوز ذكر ثمن ورد فیھ: "ت

المبیع نقدًا وثمنھ بالأقساط لمدد معلومة، ولا یصح البیع إلاَّ إذا جزم العاقدان بالنقد 
أو التأجیل، فإن وقع البیع مع التردد بین النقد والتأجیل بأن لم یحصل الاتفاق 

  )٦(ئز شرعا".الجازم على ثمن واحد محدد فھو غیر جا

                                                        

، ٣ج متفق علیھ: أخرجھ البخاري واللفظ لھ في كتاب السلم، باب الرھن في السلم،) ١(
، ٣). ومسلم في كتاب المساقاة، باب الرھن وجوازه في الحضر كالسفر، ج٢٢٥٢(٨٦ص
  ).١٦٠٣(١٢٢٦ص

  .٢٠٨، ص٦ابن بطال، شرح صحیح البخاري، ج ) ٢(
  .١٠٨ابن المنذر، الإجماع، ص ) ٣(
. العمراني، ١٦٢، ص٣. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج٢٢٤، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٤(

، ٢٩. ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج٣٠٩، ص٤. ابن مفلح، المبدع، ج٣٣٧، ص٥، جالبیان
  .٤٩٩ص

، ٦انظر في النھي عن بیعتین في بیعة وتفسیرھا بالمعنى المذكور: ابن الھمام، فتح القدیر، ج ) ٥(
. ابن ٤١٢، ص٩. النووي، المجموع، ج٢٢٨، ص٦. المواق، التاج والإكلیل، ج٤٤٧، ٤٤٦ص

  .١٧٧، ص٤ي، جقدامة، المغن
  .٤٤٧، ص١، ج٦، مجلة المجمع، ع١فقرة ٥٣/٢/٦) قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم رقم ٦(
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  الفرع الثاني: المرابحة للآمر بالشراء في السوق:

  التعریف بالمرابحة للآمر بالشراء: –أولا 

تتمیز المرابحة للآمر بالشراء عن بیع المرابحة التقلیدي في أنھ یسبقھا 
طلب من الراغب في الشراء إلى غیر مالك السلعة لیشتریھا، على وعد من الطالب 

  )١(رابحة بعد الشراء بثمن مؤجل غالبا.أن یشتریھا منھ م
وأول من أثار فكرة المرابحة للآمر بالشراء الدكتور سامي حمود في بحثھ 

وأعاد التأكید علیھا في بحث تال؛ موضحا أنھا تبدأ  للدكتوراه حیث ذكر صورتھا،
بتقدم طالب الشراء إلى المصرف بطلب شراء سلعة معینة لیست بحوزة 

الطالب بأن یشتریھا بما تقوم على المصرف من تكلفة  المصرف، مع وعد من
  )٢(إضافة إلى الربح الذي یتفق علیھ معھ.

ومن خلال ما ذكره الفقھاء المعاصرون من تعریفات یمكنني تعریفھا بأنھا: 
بیع المصرف السلعة للعمیل مرابحة بعد دخولھا في ملك الأول بناء على طلب 

  )٣(العمیل المتضمن وعدا بالشراء.

  حكم المرابحة للآمر بالشراء : –ثانیا 

صورة المرابحة للآمر بالشراء لیست بابتكار غریب عن فقھ المتقدمین، 
حیث أورد الشافعي صورتھا مشترطا لجوازھا عدم لزوم الوعد بقولھ: "وإذا أرى 
الرجل الرجل السلعة فقال: اشتر ھذه وأربحك فیھا كذا فاشتراھا الرجل فالشراء 

ي قال أربحك فیھا بالخیار إن شاء أحدث فیھا بیعا، وإن شاء تركھ، جائز، والذ
وھكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفھ لھ أو متاعا أي متاع شئت وأنا أربحك فیھ، 
فكل ھذا سواء یجوز البیع الأول ویكون ھذا فیما أعطى من نفسھ بالخیار، وسواء 

قد أو دین یجوز البیع الأول في ھذا ما وصفت إن كان قال أبتاعھ وأشتریھ منك بن
ویكونان بالخیار في البیع الآخر، فإن جدداه جاز، وإن تبایعا بھ على أن ألزما 

                                                        

  .٢٣٤، ص: ٨ھیئة المحاسبة، المعاییر الشرعیة، المعیار  ) ١(
  .١٤٣٩. ولھ أیضا: تطبیقات بیوع المرابحة، ص٤٣٢حمود، تطویر الأعمال المصرفیة، ص ) ٢(
 ١٣من قانون البنك الإسلامي الأردني رقم  ٢المرابحة للآمر بالشراء: المادة انظر في تعریفات ) ٣(

. الترتوري، بیع ١١٦٦م.  أیضا: المصري، بیع المرابحة للآمر بالشراء، ص١٩٧٨لسنة 
  .١٢٦المرابحة للآمر بالشراء، ص
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أنفسھما الأمر الأول فھو مفسوخ من قبل شیئین: أحدھما: أنھ تبایعاه قبل أن یملكھ 
   )١(البائع، والثاني أنھ على مخاطرة أنك إن اشتریتھ على كذا أربحك فیھ كذا".

یوجد خلاف یذكر بین الفقھاء المعاصرین على مشروعیة المرابحة ولا 
للآمر بالشراء إذا انعقدت على عدم لزوم الوعد، أما إن انعقدت على لزوم الوعد 

إتمام البیع بعد تملك  )، وفي كلٍ یشترط٢فجمھور الفقھاء المعاصرین على جوازھا(
، إضافة إلى ما یشترط في )٣(المأمور للسلعة وقبضھا وضمانھا قبل تسلیمھا للعمیل

بیع المرابحة التقلیدي من ضرورة العلم بالثمن والربح والإفصاح عما سیضیفھ 
   )٤(البائع من مصروفات على الثمن بالشرط أو بما جرى بھ العرف.

                                                        

ا سنتناولھ عند . كما أوردھا محمد بن الحسن والسرخسي وابن القیم على م٣٩، ص٣) الشافعي، الأم، ج١(
  شراء المصرف السلعة بشرط الخیار.

  سیرد الخلاف لاحقا عند الحدیث عن أثر لزوم الوعد على شرط التملك قبل البیع . ) ٢(
. حمود، بیع ١٠٥٤. الدبو، المرابحة للآمر بالشراء، ص:٩٩٨الضریر، المرابحة للآمر بالشراء، ص ) ٣(

. عمر، التفاصیل العملیة لعقد ١٢٢٦، أسلوب المرابحة، ص. أبو غدة١١١٢المرابحة للآمر بالشراء، ص
. شلبي، الجوانب ١٣٥٥. شحاتھ، تجربة بنوك فیصل الإسلامیة، ص١٣١٢، ١٣١١المرابحة، ص

نقلا عن مؤتمر المصرف الإسلامي الأول بدبي  ١٣٩٨، ١٣٩٧القانونیة لتطبیق عقد المرابحة، ص
وما بعدھا. عفانة، بیع المرابحة  ١٥٦٥فقھ الإسلامي، صوالثاني بالكویت. القرضاوي، مناقشات مجمع ال

. ومع ھذا یرى قلیل من الفقھاء ١٠٩. الترتوري، بیع المرابحة للآمر بالشراء، ص٥٥للآمر بالشراء، ص
عدم مشروعیة المرابحة للآمر بالشراء مطلقا حتى مع عدم لزوم الوعد استنادا إلى أنھا عبارة عن وكالة 

ن إلى ما روي عن مالك في الموطأ أنھ بلغھ أن رجلا قال لرجل: ابتع لي ھذا البعیر مع سلف، كما یستندو
، ٤بنقد. حتى أبتاعھ منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر. فكرھھ، ونھى عنھ" مالك، الموطأ، ج

. وأرى ١٠٩) انظر: صالح، تحقیق أقوال الفقھاء في بیع المرابحة للآمر بالشراء، ص٢٤٤٥(٩٥٨ص
عدم صحة ھذا التكییف في المرابحة للآمر بالشراء خاصة مع عدم لزوم الوعد؛ لأنھا لو كانت وكالة للزم 
الموكل تصرفات الوكیل، فإن لم یكن الوعد ملزما فلا وكالة، وقد حمل الباجي النھي عند مالك على انعقاد 

ل: "ولا یمتنع أن یوصف بذلك من المرابحة على لزوم البیع فصار بیعتین في بیعة المنھي عنھا، حیث یقو
جھة أنھ انعقد بینھما أن المبتاع للبعیر بالنقد إنما یشتریھ على أنھ قد لزم مبتاعھ بأجل بأكثر من ذلك الثمن 
فصار قد انعقد بینھما عقد بیع تضمن بیعتین إحداھما الأولى، وھي بالنقد، والثانیة المؤجلة، وفیھا مع ذلك 

لمبتاع بالنقد قد باع من المبتاع بالأجل البعیر قبل أن یملكھ، وفیھا سلف بزیادة؛ بیع ما لیس عنده؛ لأن ا
لأنھ یبتاع لھ البعیر بعشرة على أن یبیعھ منھ بعشرین إلى أجل یتضمن ذلك أنھ سلفھ عشرة في عشرین 

  .٣٩، ٣٨ص ٥إلى أجل، وھذه كلھا معان تمنع جواز البیع" الباجي، المنتقى، ج
. وأما ما یجوز أن یضیفھ البائع إلى أصل ٢١٣، ص ٤/٣، بند٨ة، المعاییر الشرعیة، المعیار ) ھیئة المحاسب٤(

الثمن فالحنفیة على إضافة كل ما جري بھ العرف من نفقات، والمالكیة على إضافة كل ما أنفقھ مما یؤثر 
شافعیة على إضافة كل ما بالزیادة في عین المبیع أو ما یحتاج إلیھ من نفقة لا یمكن أن یتولاھا بنفسھ. وال

أنفقھ إلا ما یعملھ بنفسھ وما أنفقھ مقابل إصلاح تعیب المبیع عنده. والحنابلة على إضافة كل ما أنفقھ 
. ابن رشد، ٢٢٣، ص٥بشرط أن یبینھ للمشتري مفصلا عن الثمن. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج

، ٤. المرداوي، الإنصاف، ج١١٤، ١١٣، ص٤. نھایة المحتاج، ج٢٢٩، ص٣بدایة المجتھد، ج
  . ٤٤٤ص
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وإلى ھذا ذھب مجمع الفقھ الإسلامي في قراره بشأن المرابحة للآمر 
حة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد بالشراء والذي جاء فیھ: "أن بیع المراب

دخولھا في ملك المأمور، وحصول القبض المطلوب شرعًا، ھو بیع جائز طالما 
كانت تقع على المأمور مسئولیة التلف قبل التسلیم وتبعة الرد بالعیب الخفي ونحوه 

  )١(من موجبات الرد بعد التسلیم، وتوافرت شروط البیع وانتفت موانعھ".
 

 الثاني: الصيغة المقترحة للمرابحة في السوق المطلب

نضع في ھذا المطلب تصورا لصیغة مثالیة للمرابحة للآمر بالشراء في 
السوق الإسلامي الرقمي تتلافى قدر الإمكان ما أثار جدلا فقھیا معاصرا حول 
صحة المعاملة، خاصة تأثیر إلزام العمیل بوعده على دخول المعاملة في بیع 

لا یملك، ومسألة اشتراط قبض المصرف للسلعة قبل البیع ومشكلاتھ المصرف ما 
العملیة وحلولھ الشرعیة، لنصل إلى صیغة أقرب للمرابحة التقلیدیة مع مراعاة 
ضمان حقوق جمیع الأطراف، وعدم الإضرار بھم، وھو ما نتناولھ في الفرعین 

  التالیین:
ات حمایتھ من آثار نكول الفرع الأول: تملك المصرف للسلعة قبل البیع وأدو

  العمیل
نبین من خلال ھذا الفرع ضرورة تملك المصرف للسلعة كشرط لصحة 
البیع للعمیل وأثر إلزام العمیل بوعده علیھ وأدوات المصرف لحمایتھ من الخسائر 

  المترتبة على نكول العمیل وذلك فیما یأتي:

  تحققھ:شرط التملك قبل البیع وأثر الإلزام بالوعد على  –أولا 

یحرم إبرام البیع مرابحة للعمیل بأي صورة من الصور قبل تملك 
المصرف للسلعة؛ لأنھ یكون قد باع لصالح نفسھ ما لا یملك، وھو منھي عنھ 

   )٢(باتفاق الفقھاء.
یقول ابن قدامة "ولا یجوز أن یبیع عینا لا یملكھا، لیمضي ویشتریھا،  

  )٣(ولا نعلم فیھ مخالفا". ویسلمھا، روایة واحدة، وھو قول الشافعي

                                                        

  .١٥٩٩، ص: ٢، ج٥فقرة أولا، مجلة المجمع، ع  ٣، ٢قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم  ) ١(
. ابن رشد، بدایة ٥٨، ص٥. ابن عابدین، رد المحتار، ج٣، ٢، ص٣البلخي، الفتاوى الھندیة، ج ) ٢(

، ٩. النووي، المجموع، ج١٠٢، ص٢ني، ج. النفراوي، الفواكھ الدوا١٨٩، ص٣المجتھد، ج
  .١٥٥، ص٤. ابن قدامة، المغني، ج١٦٩ص

  .١٥٥، ص٤ابن قدامة، المغني، ج ) ٣(
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قَالَ:  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ رَسُولَ اللهِ واستدلوا على ذلك بما روي 
لاَ یَحِلُّ سَلفٌَ وَبَیْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لمَْ یُضْمَنْ، وَلا بَیْعُ مَا لَیْسَ «

بِيَّ  ، وما روى حَكِیمُ بْنُ )١(»عِنْدَكَ  ِ،  حِزَامٍ قَالَ: سَألَْتُ النَّ فَقلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهَّ
وقِ، قَالَ  جُلُ، فَیَسْألَنُِي الْبَیْعَ لیَْسَ عِنْدِي أبَِیعُھُ مِنْھُ، ثُمَّ أبَْتَاعُھُ لھَُ مِنَ السُّ : یَأتِْینِي الرَّ

  )٢(.»لاَ تَبعِْ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ «
ن المنذر: وبیع ما لیس عندك یحتمل معنیین؛ قال ابجاء في فتح الباري: "

أحدھما أن یقول : أبیعك عبدا أو دارا معینة، وھي غائبة فیشبھ بیع الغرر لاحتمال 
أن تتلف أو لا یرضاھا، ثانیھما أن یقول : ھذه الدار بكذا على أن أشتریھا لك من 

مال صاحبھا أو على أن یسلمھا لك صاحبھا. أھـ، وقصة حكیم موافقة للاحت
  )٣الثاني".(

وتطبیقا لھذا الشرط یقوم المصرف بشراء السلعة من السوق أولا، سواء 
كانت سلعة معینة غائبة عن مجلس العقد، أو سلعة موصوفة في الذمة بصیغة 

  تتكامل فیھا المرابحة مع السلم محققة ثلاث فوائد:
ذمة استفادة المصرف والعمیل برخص سعر السلعة المؤجلة في ال –الأولى 

  عن مثیلتھا المعینة الحالة.
  توفیر تمویل نقدي لتجار السلع ومنتجیھا.  –الثاني 
  توفیر تمویل عیني للعملاء. –الثالث 

ومع ذلك یخشى المصرف إن ھو أقدم على الشراء ألا یفي العمیل بوعده؛ 
مما یسبب خسائر للمصرف تتمثل في إعادة بیع السلعة بثمن أقل مما اشتراھا بھ 

یف النقل والتخزین، فیحاول أن یضمن عدم حدوث ذلك باشتراط إلزام ومصار
العمیل بوعده بالشراء؛ مما أثار جدلا فقھیا حول اعتبار الوعد الملزم بمثابة بیع؛ 

  مما یدخلھ بیع ما لا یملك المنھي عنھ.
وَمَوْعُودًا  وَعَدَهُ الأمَْرَ وَبِھِ عِدَةً وَوَعْدًا وَمَوْعِدًا وَمَوْعِدَةً الوعد لغة من و

اهُ بھِ، وَالْمِیعَادُ وَالْمُوَاعَدَةُ وَالْمَوْعِدُ: وقت الوعد وموضعھ، وَالاتِّعَادُ:  وَمَوْعُودَةً: مَنَّ
]، ٨٧[طھ: مَا أخَْلَفْنَا مَوْعِـدَكَ بِمَلْكِنَا  :قبول الوعد، وَالْمَوْعِدُ: العھد، قَالَ 

                                                        

  سبق تخریجھ . ) ١(
  سبق تخریجھ. ) ٢(
  .٣٤٩، ص٤) ابن حجر، فتح الباري، ج٣(
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، قِیلَ فِى الْخَیْر: وَعَدَ، وَالْوَعْدُ: یستعمل في الخیر والشر؛ فَإِ  ذَا أسُْقِطَ الْخَیْرُ وَالشَّرُّ
دَهُ بِھِ. : ھَدَّ : أوَْعَدَ، وَوَعَدَ فلاَُنًا بِالشَّرِّ   )١(وَفِى الشَّرِّ

)، وھو ٢واصطلاحا: "إخبار عن إنشاء المخبر مع وفاء في المستقبل".(
سھ من وفاء في أشمل تعریفات الوعد؛ لأنھ یشمل كل مما یلزم الواعد بھ نف

؛ حیث لا یدخل فیھ الوعد المراد )٣(المستقبل، بخلاف من قصره على المعروف
  ھنا.

إخبار الإنسان غیره بإرادتھ الجازمة لفعل وعرفتھ ھیئة المحاسبة بأنھ: "
أمر في المستقبل لصالح ذلك الغیر، ویكون ذلك الغیر مخیرا في الاستفادة من 

  )٤(الوعد".
المعاصرون حول مشروعیة الإلزام بالوعد من طرف وقد اختلف الفقھاء 

  واحد (العمیل غالبا) في المرابحة للآمر بالشراء على قولین:
الوعد الذي قطعھ العمیل على نفسھ بالشراء ملزم لھ، والمرابحة  - الأول 

   )٥(صحیحة، وھو قول جمھور الفقھاء المعاصرین.
أن المرابحة للآمر بشوإلى ھذا مال مجمع الفقھ الإسلامي في قراره 

بالشراء، وجاء فیھ: "الوعد (وھو الذي یصدر من الآمر أو المأمور على وجھ 
الانفراد) یكون ملزمًا للواعد دیانة إلا لعذر، وھو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على 
سبب ودخل الوعود في كلفة نتیجة الوعد، ویتحدد أثر الإلزام في ھذه الحالة إما 

  )٦(ا بالتعویض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء".بتنفیذ الوعد، وإم

                                                        

. ابن منظور، لسان ٣٤٢. الرازي، مختار الصحاح، ص٣٢٨، ص٢ابن سیده، المحكم، ج ) ١(
  وما بعدھا. ٤٦١، ص٣، جالعرب

  .٤٢٨الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، ص ) ٢(
  .٢٥٤ص ١علیش، فتح العلي المالك، ج ) ٣(
  .١١٨٩، ص ٤٩ھیئة المحاسبة، المعاییر الشرعیة، المعیار  ) ٤(
. عمر، التفاصیل ١١١٢الدبو، المرابحة للآمر بالشراء، حمود، بیع المرابحة للآمر بالشراء، ص ) ٥(

. ١٣٥٥. شحاتھ، تجربة بنوك فیصل الإسلامیة، ص١٣١٢، ١٣١١عقد المرابحة، صالعملیة ل
نقلا عن مؤتمر المصرف  ١٣٩٨، ١٣٩٧شلبي، الجوانب القانونیة لتطبیق عقد المرابحة، ص

 ١٥٦٥الإسلامي الأول بدبي والثاني بالكویت. القرضاوي، مناقشات مجمع الفقھ الإسلامي، ص
. الترتوري، بیع المرابحة للآمر بالشراء، ٥٥حة للآمر بالشراء، صوما بعدھا. عفانة، بیع المراب

  .١٠٩ص
  .١٥٩٩، ص٢، ج٥، فقرة ثانیا، مجلة المجمع، ع  ٣، ٢قرار مجمع الفقھ الإسلامي الدولي رقم  ) ٦(
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ویستند القائلون بلزوم الوعد في رأیھم إلى المشھور من مذھب المالكیة 
القائلین بلزوم الوعد إذا كان مبنیا على سبب ودخل الموعود لھ في كلفة بسببھ؛ لأن 

  )١(ا.عدم الوفاء یعد تغریرا بالموعود وإضرارا بھ، وھو لا یجوز شرع
ولا یرى القائلون بلزوم الوعد رأیھم متعارضا مع رأي جمھور الفقھاء 

، حیث یراد بالوعد عند الجمھور )٢(القائلین باستحباب الوفاء بالوعد لا بلزومھ
، وھو بھذا یدخل في باب )٣("إخبار عن إنشاء المخبر معروفا في المستقبل"
مَا عَلىَ الْمُحْسِنِینَ مِنْ : الإحسان والتبرع الذي لا یلزم صاحبھ؛ لقولھ 

]، وما معنا لیس من ھذا الباب؛ لأن الوعد تم في معاملة مالیة ٩١[التوبة: سَبِیلٍ 
دخل على أثرھا الموعود في التزام مالي لم یكن لیدخل فیھ لولا الوعد الذي یترتب 

لاَ ضَرَرَ وَلاَ «:  على خلفھ إضرار بالموعود لھ؛ وھو منھي عنھ بقولھ 
  )٤(.»رَارَ ضِ 

یقول ابن العربي: "فإن كان المقول منھ وعدا فلا یخلو أن یكون منوطا 
بسبب؛ كقولھ: إن تزوجت أعنتك بدینار، أو ابتعت حاجة كذا أعطیتك كذا؛ فھذا 

  )٥(لازم إجماعا من الفقھاء".

                                                        

  .٤١٨ص  ٥. الذخیرة، ج٢٥ص  ٤القرافي، الفروق، ج ) ١(
وما  ٣١٧، ص١٥البیان والتحصیل، ج . ابن رشد،٤١٨، ص ٥) ابن عابدین، العقود الدریة، ج٢(

. ابن مفلح، ١٨٢، ص١. ابن حجر الھیتمي، الزواجر، ج ٣١٧بعدھا. النووي، الأذكار، ص: 
  .٤٣٦، ٤٣٥، ص٦. الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج٤١٦، ٤١٥، ص٦الفروع، ج

  .٢٥٤، ص١علیش، فتح العلي المالك، ج ) ٣(
رضوان الله علیھم أجمعین، ومن مسند بني ھاشم، مسند  ) أخرجھ أحمد في مسنده، مسند أھل البیت٤(

). وابن ماجة في سننھ عن عبادة بن الصامت بلفظ مقارب، ٢٨٦٥(٥٥، ص٥مسند ابن عباس، ج
). والحاكم فى ٢٣٤٠(٧٨٤، ص٢كتاب الأحكام، باب من بنى في حقھ ما یضر بجاره، ج

: ھذا حدیث صحیح )، وقال٢٣٤٥(٦٦، ص٢مستدركھ عن أبي سعید الخدري، كتاب البیوع ج
  الإسناد على شرط مسلم ولم یخرجاه. ووافقھ الذھبي.

. ٢٣٧، ص٣. وانظر: الحموي، غمز عیون البصائر، ج٢٠٨، ص٤ابن العربي، أحكام القرآن، ج) ٥(
  . ٨٧، ص١حیدر، شرح مجلة الأحكام، ج
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كما یرون أن الوعد الملزم لا یتعارض مع النھي عن بیع ما لیس عند 
، وحصل التزام بإبرام )١(تكن ھناك مواعدة ملزمة من الطرفین الإنسان، طالما لم

  العقد بعد حصول الملك.
  

عدم مشروعیة الإلزام بالوعد في المرابحة للآمر بالشراء، وھو  –الثاني 
؛ لأنھ یكون في معنى المواعدة الملزمة، وھي )٢(قول بعض الفقھاء المعاصرین

ا لا یملك، وھو منھي باتفاق الفقھاء كما بمثابة العقد، فیكون باع باسمھ (لنفسھ) م
   سبق.

وأناقش ذلك باختلاف المواعدة عن الوعد؛ لأنھا من طرفین فأشبھت العقد، 
بخلاف الوعد، كما أن الأخیر لا یغني عن إبرام العقد في المستقبل عند تملك 
المصرف للسلعة ودخولھا في ضمانھ، فلا یدخل بذلك في النھي عن بیع ما لا 

  یملك.
  

وأرى أن یحمل الوعد لزوما من نوع خاص لا یترتب علیھ أن یكون بدیلا 
، )٣(عن إبرام عقد البیع مرابحة بین المصرف والعمیل، حیث لا یعتبر مبرما تلقائیا

وإلا لدخلنا في بیع ما لا یملك المتفق على عدم جوازه، كما لا یترتب علیھ إجبار 
عنھ لمعارضة ذلك للرضا اللازم  العمیل على شراء السلعة من المصرف رغما

ھَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ باِلْبَاطِلِ إلاَِّ  :لصحة البیع، وقد قال  یَا أیَُّ
مَا الْبَیْعُ عَنْ «: ]، وقال ٢٩[النساء: أنَْ تَكُونَ تجَِارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  إنَِّ

                                                        

البیع، وھو ما اتجھ یرجح غالب الفقھ المعاصر عدم جواز المواعدة  الملزمة من الطرفین لشبھھا ب ) ١(
الفقرة الثالثة التي جاء فیھا: " المواعدة  ٢، ٣إلیھ مجمع الفقھ الإسلامي الدولي في قراره رقم

(وھي التي تصدر من الطرفین) تجوز في بیع المرابحة بشرط الخیار للمتواعدین كلیھما أو 
في بیع المرابحة تشبھ البیع أحدھما، فإذا لم یكن ھناك خیار فإنھا لا تجوز، لأن المواعدة الملزمة 

نفسھ، حیث یشترط عندئذ أن یكون البائع مالكًا للمبیع حتى لا تكون ھناك مخالفة لنھي النبي 
وقد ورد في ١٦٠٠، ١٥٩٩، ص:٢، ج٥عن بیع الإنسان ما لیس عنده" مجلة المجمع، ع .

اء في إیضاح مذھب المالكیة عدم جواز المواعدة على شيء لا یصح وقوعھ في الحال، حیث ج
المسالك: " الأصل منع المواعدة بما لا یصح وقوعھ في الحال حمایة، ومن ثم منع مالك المواعدة 
في العدة، وعلى بیع الطعام قبل قبضھ، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما لیس عندك" الونشریسي، 

  .١١٤إیضاح المسالك، ص
. أبو ١٠٥٤مرابحة للآمر بالشراء، ص:. الدبو، ال٩٩٨الضریر، المرابحة للآمر بالشراء، ص ) ٢(

  .١١٦، ١١٥. العمراني، المستجدات في أحكام الوعد، ص١٢٢٦غدة، أسلوب المرابحة، ص
  .١١٩١، ص ٣/٨، بند٤٩ھیئة المحاسبة، المعاییر الشرعیة، المعیار  ) ٣(
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، كما أن ذلك یجعل )٢(»لاَ یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إلاَِّ بِطِیبِ نَفْسٍ مِنْھُ «، وقال: )١(»تَرَاضٍ 
، بل )٣(الوعد أقوى من البیع ذاتھ والذي یحتمل الخیار قبل التفرق ھو ما لا یستقیم

یقتصر أثر الإلزام في كونھ یمثل واجبا شرعیا یلتزم بھ العمیل، فإن نكل عنھ فقد 
ما یصیب المصرف من ضرر بسببھ، وھو ما تعدى على نحو یقیم ضمانھ ع

  نتناولھ في البند التالي .

  أدوات المصرف لمعالجة حالة نكول العمیل عن الشراء: –ثانیا 
  ضمان العمیل ما یترتب على نكولھ من أضرار: - أ  

مع القول بأن الوعد یحمل لزوما من نوع خاص لا یترتب علیھ حتمیة 
صرف عند نكول العمیل عن وعده بالشراء إلا تحمیلھ إبرام البیع، فلا یبقى أمام الم

، وھنا یقوم ضمان العمیل الناكل عن تنفیذ وعده )٤(ما یترتب على ذلك من أضرار
الملزم، حیث تتحقق أركان الضمان من خطأ العمیل بمخالفة وعده الملزم بشراء 

العمیل  السلعة مرابحة، وتغریره بالمصرف الذي لم یكن لیشتري السلعة لولا وعد
بالشراء، مما یشكل تعدیا منھ یلزمھ بضمان ما ترتب على ذلك التعدي من أضرار 
قد تقتصر على تحمل مصاریف الشحن؛ إن كان المصرف قد اشترى السلعة بشرط 
الخیار كما سیأتي، وقد یضاف إلیھا عند عدمھ الخسائر الناتجة عن إعادة البیع 

  )٥(بثمن أقل من الثمن الذي اشتراھا بھ.

                                                        

  سبق تخریجھ. ) ١(
). ٢٠٦٩٥(٣٤/٢٩٩، أخرجھ أحمد في مسنده، مسند البصریین، حدیث عم أبي حرة الرقاشي ) ٢(

والبیھقي في سننھ الكبرى، كتاب الغصب، باب من غصب لوحا فأدخلھ في سفینة أو بنى علیھ 
  ).١١٦٥٤(٦٣، ص١٢جدارا، ج

یراد بذلك خیار المجلس وھو حق العاقد في إمضاء العقد أو رده من وقت التعاقد إلى التفرق أو  ) ٣(
. وقد أنكره الحنفیة والمالكیة ٢٠، ص، ٦ومعاصرة، جالتخایر. الدبیان، المعاملات المالیة أصالة 

، ٣. مالك، المدونة، ج٢٢٨، ص٥وأثبتھ الشافعیة والحنابلة. انظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج
. ابن ٢٠٨، ٢٠٧، ص٩. النووي، المجموع، ج١٨٧، ص٣. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج٢٢٢ص

  .٤٨٢، ص٣قدامة، المغني، ج
. ١٣٣٣. عمر، التفاصیل العملیة لعقد المرابحة، ١١١٢بحة للآمر بالشراء، صحمود، بیع المرا ) ٤(

  . ١١٦، ١١٥العمراني، المستجدات في أحكام الوعد، 
، ص ٣/٤، بند٤٩. المعیار ٢١٣، ص ٤/٢، بند٨ھیئة المحاسبة، المعاییر الشرعیة، المعیار  ) ٥(

الشارع أداءه لضرر لحق بالغیر  . والمراد بالضمان ھنا ھو: "شغل الذمة بحق مالي أوجب١١٩٠
في مالھ أو بدنھ أو شعوره، سواء نشأ ھذا الضرر بمخالفة العقد أو شرط من شروطھ، أو ارتكاب 

. وانظر أیضا في ٤٧فعل، أو ترك حرمھ الشارع ذاتا أو مآلا" انظر: سراج، ضمان العدوان، ص
. الزحیلي، ٤١٦عدلیة، م. مجلة الأحكام ال٦، ص٤الضمان: الحموي، غمز عیون البصائر، ج

  .١٥نظریة الضمان، ص
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وقد أجاز كثیر من الفقھاء المعاصرین للمصرف أن یأخذ من العمیل عند 
إبرام الوعد مبلغا مالیا على سبیل الاحتیاط، لیس للإلزام بالوعد، أو لكونھ جزءا 
من الثمن، وإنما لیقتطع منھ ما یعوضھ عن الضرر الناتج عند إخلاف الوعد ویرد 

   )١(الباقي للعمیل.
لمبلغ وحیازتھ بید إدارة السوق ولیس المصرف؛ وأرى أن یترك تحدید ا 

الحق في تقدیر قیمة الأضرار الفعلیة التي  - كمحكم بین الطرفین -حیث یكون لھا 
وقعت على المصرف، ودفعھا لھ ورد الباقي للعمیل؛ وذلك تحقیقا للعدالة؛ حتى لا 

  یصیر المصرف خصما یطالب بالضمان، وحكما یقدر التعویض بنفسھ.
ومع القول بقصر لزوم الوعد في صیغة المرابحة للآمر بالشراء على 
تعویض الضرر عند النكول دون حتمیة إیقاع البیع، تصیر صیغة المرابحة في 
السوق أكثر توافقیة، ویزول معھا اعتراض بعض الفقھ المعاصر على صیغة 

للبیع قبل المرابحة للآمر بسبب إلزامھا الواعد بالبیع على نحو یجعلھا أقرب 
التملك، وفي نفس الوقت تحفظ مال المصرف من الخسارة الناتجة عن نكول العمیل 

  عن وعده الذي لولاه ما أقدم المصرف على الشراء.

  شراء السلعة بشرط الخیار: -ب 

یعد شراء المصرف للسلعة من بائعھا الأصلي بشرط الخیار حلا مثالیا 
نكول العمیل عن وعده الشراء، حیث یتمكن لتلافي الكثیر من الأضرار الناتجة عن 

بموجبھ المصرف من رد السلعة على بائعھا الأصلي؛ وبھذا یتلافى الخسائر 
  الناجمة بیعھا بثمن أقل مما اشتراھا بھ.

ومن خلال النظر في تعریفات الفقھاء یتضح أن خیار الشرط ھو: ما یثبت 
  )٢(العقد أو رده. باشتراطٍ للمتعاقدین أو لأحدھما من الحق في إمضاء

                                                        

وقد رجحت ھیئة المحاسبة جواز أخذ المبلغ مطلقة علیھ ھامش الجدیة . انظر: ھیئة المحاسبة،  ) ١(
.وانظر أیضا: أبو غدة، أسلوب المرابحة، ٢٠٨، ص ٢/٥/٣، بند٨المعاییر الشرعیة، المعیار 

  .١٤١٨ة، ص. شلبي، الجوانب القانونیة لعقد المرابح١٢٣١ص
عرف الحنفیة خیار الشرط بأنھ: ما یثبت لأحد المتعاقدین من الاختیار بین الإمضاء والفسخ بسبب  ) ٢(

. بتصرف. وفسره الإمام مالك بقولھ: "أن یقول ٥٦٧ص ٤الشرط. ابن عابدین، رد المحتار، ج
أنا علیك فیھا بالخیار الرجل : أبتاع منك ھذا الثوب أو ھذه الدار أو ھذه الجاریة أو ھذه الدابة و

. وعرفھ ابن عرفة بقولھ: ٢٠٦ص ٣ھذا الیوم أو ھذه الجمعة أو ھذا الشھر" مالك، المدونة، ج
. ٢٦٧، ٢٦٦ص ١"بیع وقف بتھ أولا على إمضاء یتوقع".الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،ج

 ٤، المبدع، جوعرفھ ابن مفلح بـ: "أن یشترطا في العقد خیار مدة معلومة فیثبت فیھا" ابن مفلح
  .٦٦ص
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وقد اتفق الفقھاء على مشروعیة خیار الشرط في الجملة وإن اختلفوا في 
  ، مستدلین على ذلك بالسنة والإجماع:)١(بعض تفصیلاتھ

  )٢(».الْمُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ « قولھ فمن السنة 
الْبَیِّعَانِ «لَ: قَا وما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنھما أنََّ رَسُولَ اللهِ 
قَا، إلاَِّ بَیْعَ الْخِیَارِ    )٣(».كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا بِالْخِیَارِ عَلىَ صَاحِبِھِ، مَا لمَْ یَتَفَرَّ

إذَِا أنَْتَ بَایَعْتَ فَقلُْ: لاَ خِلاَبَةَ، ثُمَّ «للرجل الذي یخدع في البیع:  قولھ 
خِیَارِ ثَلاَثَ لَیَالٍ، فَإنِْ رَضِیتَ فَأمَْسِكْ، وَإنِْ سَخِطْتَ أنَْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَھَا بِالْ 

  )٤(».فَارْدُدْھَا عَلَى صَاحِبِھَا
ھذا القول منھ بمنزلة  یقول الخطابي في وجھ دلالة الخبر: جعل النبيّ 

د إذا تبیَّن أنّھ قد خُدِع".(   )٥شَرْط الخِیار، لیكون لھ الرَّ

                                                        

مع القول بمشروعیة خیار الشرط فقد اختلف الفقھاء حول مدتھ؛ فلم یجزه أبو حنیفة والشافعي  ) ١(
فوق ثلاث لیال ، وأجازه مالك بقدر الحاجة، وأجازه أبو یوسف ومحمد وأحمد لأي مدة 

ون لھ اشترطت، فإن اشترط دون مدة فالثوري، والحسن بن جني، وجماعة على جوازه، ویك
الخیار أبدا، وقال مالك: یجوز الخیار المطلق، ولكن السلطان یضرب فیھ أجل مثلھ. وقال أبو 
حنیفة، والشافعي: لا یجوز بحال الخیار المطلق، ویفسد البیع" انظر: ابن رشد، بدایة المجتھد، 

 ٦. وانظر أیضا في مشروعیة خیار الشرط ومدتھ: ابن نجیم، البحر الرائق، ج٢٢٥ص ٣ج
، ٢. زكریا الأنصاري، أسنى المطالب، ج٢٤، ص٢. شیخي زادة، مجمع الأنھر، ج٣ص
  . ٦٦ص ٤. ابن مفلح، المبدع، ج٥١ص

  سبق تخریجھ . ) ٢(
، ٣متفق علیھ: أخرجھ البخاري في كتاب البیوع، باب البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، ج ) ٣(

، ٣س للمتبایعین، ج). ومسلم في كتاب البیوع، باب ثبوت خیار المجل٢١١١(٦٤ص
، فقال: »إلاَِّ بَیْعَ الْخِیَارِ : « ). وقد ذكر النووي الخلاف حول المراد بقولھ ١٥٣١(١١٦٣ص

"فیھ ثلاثة أقوال ذكرھا أصحابنا وغیرھم من العلماء ، وأصحھا أن المراد التخییر بعد تمام العقد 
لا أن یتخایرا في المجلس ویختارا قبل مفارقة المجلس وتقدیره یثبت لھما الخیار ما لم یتفرقا إ

إمضاء البیع فیلزم البیع بنفس التخایر ولا یدوم إلى المفارقة ، والقول الثاني أن معناه إلا بیعا 
شرط فیھ خیار الشرط ثلاثة أیام أو دونھا فلا ینقضي الخیار فیھ بالمفارقة بل یبقى حتى تنقضي 

فیھ أن لا خیار لھما في المجلس فیلزم البیع بنفس  المدة المشروطة ، والثالث معناه إلا بیعا شرط
  .١٧٤، ص١٠البیع ولا یكون فیھ خیار". شرح النووي على مسلم، ج

أخرجھ ابن ماجة في سننھ عن حبان بن منقذ، أبواب الأحكام، باب الحجر على من یفسد مالھ،  ) ٤(
ذكر الخیار: البخاري  ). وأخرجھ البخاري ومسلم إلى قولھ : لا خلابة دون٢٣٥٥(٤٤٢، ٣/٤٤١

). ومسلم في كتاب ٢١١٧(٦٥، ص٣في كتاب البیوع، باب ما یكره من الخداع في البیع، ج
  ). ١٥٣٣(١١٦٥، ص٣البیوع، باب من یخدع في البیع، ج

  .١٠٣٣، ص٢الخطابي، أعلام الحدیث، ج ) ٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لأول "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسد الالعد                                      

       

- ٣٨٧  - 

 

  )١(ھاء الإجماع على مشروعیة خیار الشرط.وقد نقل غیر واحد من الفق
وقد أورد المتقدمون من الفقھاء صورة مطابقة لبیع المرابحة للآمر 
بالشراء، یخشى فیھا المأمور نكول الآمر، فیشترط على البائع الأول الخیار؛ 

  كوسیلة لتلافي ما یترتب على النكول من أضرار؛ ومن ذلك: 
في الأصل: "قلت: أرأیت رجلا أمر رجلا ما أورده الإمام محمد بن الحسن 

یشتري لھ دارا بألف وأخبره إن ھو فعل اشتراھا منھ الآمر بألف درھم ومائة، 
وأراد المأمور أن یشتریھا، فخاف إن ھو اشتراھا أن یبدو للآمر فلا یشتریھا وتبقى 

ة أیام، الدار في یدي المأمور؟ قال: یشتري المأمور الدار على أنھ بالخیار فیھا ثلاث
ویقبضھا، ویجيء الآمر إلى المأمور، فیقول: قد أخذت منك ھذه الدار بألف ومائة، 
فیقول لھ المأمور: ھي لك بذلك، فیكون ذلك للآمر لازما، ویكون المأمور قد 

   )٢(تخلص".
أما ابن القیم فقد أورد في إعلام الموقعین: "رجل قال لغیره : اشتر ھذه 

بكذا وكذا، وأنا أربحك فیھا كذا وكذا، فخاف إن  -فلانأو ھذه السلعة من - الدار 
اشتراھا أن یبدو للآمر فلا یریدھا، ولا یتمكن من الرد، فالحیلة أن یشتریھا على 
أنھ بالخیار ثلاثة أیام أو أكثر، ثم یقول للآمر: قد اشتریتھا بما ذكرت، فإن أخذھا 

یشترھا الآمر إلا بالخیار منھ، وإلا تمكن من ردھا على البائع بالخیار، فإن لم 
فالحیلة أن یشترط لھ خیارا أو نقص من مدة الخیار التي اشترطھا ھو على البائع؛ 

  )٣(لیتسع لھ زمن الرد إن ردت علیھ".
وقد أشارت ھیئة المحاسبة والمراجعة لھذا الشرط بقولھا: "یجوز أن 

ة، فإذا لم یشتر تشتري المؤسسة السلعة مع اشتراط حق الخیار لھا خلال مدة معلوم
العمیل السلعة أمكنھا رد السلعة إلى البائع ضمن تلك المدة بموجب خیار الشرط 
المقرر شرعا، ولا یسقط الخیار بین المؤسسة والبائع الأصلي بعرض المؤسسة 
السلعة على العمیل، بل بالبیع الفعلي إلیھ ، ویستحسن أن ینص في خیار الشرط 

   )٤(یسقط الخیار". على أن عرض السلعة للبیع لا

                                                        

 ٢٧، ص٢افي، ج. ابن قدامة، الك٢٦١، ص٩. المجموع، ج٣، ص ٦ابن نجیم، البحر الرائق، ج ) ١(
. رغم دعوى الإجماع حكى ابن رشد فیھ خلافا حیث أورد رأي الثوري وابن شبرمة وطائفة من 

  .٢٢٥ص ٣أھل الظاھر بمنعھ . انظر: ابن رشد، بدایة المجتھد، ج
  .٢٣٨، ٢٣٧ص ٣٠. وانظر أیضا: السرخسي، المبسوط، ج٤٦٤،ص٩الشیباني، الأصَْلُ، ج ) ٢(
  .٢٣ص ٤موقعین، جابن القیم، إعلام ال ) ٣(
  .٢٠٦، ص: ٢/٣/٥، بند ٨ھیئة المحاسبة، المعاییر الشرعیة، المعیار  ) ٤(
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؛ لأنھ )١(وأرجح أن تكون مدة الخیار بقدر الحاجة كما في مذھب المالكیة
شرع لھا، فیتقدر بقدرھا، فتقدر إدارة السوق المدة التي تراھا كافیة لتبین موقف 
العمیل من إتمام البیع، وتذكرھا في عقد شراء المصرف السلعة من بائعھا 

لذي یكون أمامھ إما إبرام عقد المرابحة وشراء الأصلي، وتخطر بذلك العمیل ا
السلعة أو النكول صراحة أو دلالة عن الشراء ؛ ومن ثم ترد السلعة إلى بائعھا 
الأصلي ، ویتحمل العمیل الخسائر التي تترتب على ذلك والتي تنخفض عند 
اشتراط الخیار لتقتصر على مصاریف الشحن، وبذا یسھل على المصرف اقتضاء 

  ولا یخسر العمیل كثیرا إذا بدا لھ لسبب أو لآخر العدول عن إبرام العقد. الضمان
على أنھ ینبغي ملاحظة أن شراء السلعة بشرط الخیار قاصر على السلعة 
المعینة المبیعة على الوصف دون السلعة الموصوفة في الذمة سلما؛ لأن جمھور 

جواز خیار الشرط في السلم؛ الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة یقولون بعدم 
لأن من شروطھ قبض رأس مالھ في مجلس العقد واشتراط الخیار یمنع تمام 
القبض قبل التفرق ویدلل السرخسى على الحكم بقولھ: "لأن خیار الشرط یعدم 
الملك ویجعل العقد في حق الحكم كالعتق بشرط سقوط الخیار، فكان تأثیره أكثر 

قبض رأس المال في المجلس مبطل للسلم فاشتراط  من تأثیر عدم القبض، وعدم
الخیار فیھ أولى، وھذا لأن للقبض حكم العقد وقد صار العقد بشرط الخیار في حق 
الحكم كالمتعلق بالشرط، والمتعلق بالشرط معدوم قبلھ، وبھذا تبین أن القبض لا 

  )٢(یتم، والافتراق قبل تمام القبض مبطل للعقد".

                                                        

  .٢٢٥، ص٣ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ) ١(
، ٥١، ص٢. وأیضا: زكریا الأنصاري أسنى المطالب، ج١٤٣، ص١٢السرخسي، المبسوط، ج ) ٢(

ذلك أجاز المالكیة خیار  . ومقابل٢٢٢، ٢٢١، ص٣. الرحیباني، مطالب أولي النھى، ج٥٢
الشرط في السلم الیومین والثلاثة بناء على رأیھم في جواز تأخیر رأس مال السلم الیومین 
والثلاثة، ھذا إذا لم یقدم رأس المال، فإن قدمھ لم یجز، للتردد بین السلفیة والثمنیة. انظر: مالك، 

  ١٩٦، ص٣. الدسوقي، حاشیة الدسوقي، ج٢٢٣، ص٣المدونة، ج
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  یل المصرف شركة الشحن في القبض والإقباضتوك - الفرع الثاني 

: خِلافُ البَسْط ،وھو بمعنى الإمساك، والجمع، والضیق، ویقال: لغة القَبْضُ 
صار الشيء في قبضتك، أي في مِلكك، والقبض: التناول للشيء بالید ملامسة، 
 وقَبَضَ المال: أخذه، والقبض: الأخذ بجمیع الكف. وقَبَّضَھ المالَ: أعطاه إیاه،

  )١(والقَبَضُ: ما قبض من الأموال.
فالجمھور من المالكیة والشافعیة والحنابلة على أن أما عن حقیقتھ الشرعیة 

، ومن تعریفاتھم )٢(القبض یدور حول وضع القابض یده على الشيء المقبوض، 
   ) ٣(للقبض بتلك الصورة أنھ "وضع الید على الشيء المحوز"

مكین والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة التبأنھ: "فعرفوه أما الحنفیة 
  )٤وحقیقة".(

)، فلا ٥ورغم ما ترتب على تعریف القبض من خلاف فقھي حول كیفیتھ (
محل لھ فیما یتعلق بالقبض  في السوق؛ لأن شركة الشحن تتسلم السلعة وتسلمھا 

رغم للعمیل تسلیما حقیقیا حسب نوعھا، مما یجعل الكیفیة متفقا على كونھا قبضا 
  الخلاف.

وقد اتفق الفقھاء على بطلان بیع الطعام قبل قبضھ، نقل ابن رشد ذلك 
بقولھ: "وأما بیع الطعام قبل قبضھ، فإن العلماء مجمعون على منع ذلك، إلا ما 
یحكى عن عثمان البتي، وإنما أجمع العلماء على ذلك لثبوت النھي عنھ بما روي 

                                                        

. ابن منظور، لسان ٢٤٦. الرازي، مختار الصحاح، ص١١٠١، ٣/١١٠٠الفارابي، الصحاح،  ) ١(
  وما بعدھا. ٧/٢١٣العرب، 

. ٣٣٣، ص٩. النووي، المجموع، ج٤١٣، ص٦انظر في ذلك: المواق، التاج والإكلیل، ج ) ٢(
  . ٤٦٩، ص٤المرداوي، الإنصاف، ج

  .٢٧١، ص١التُّسُولي، البھجة ج ) ٣(
  .١٤٨، ص٥اني، بدائع الصنائع، جالكاس ) ٤(
قبض كل  -اختلف الفقھاء في كیفیة حصول القبض تبعا لاختلافھم السابق على قولین: الأول  ) ٥(

شيء بحسبھ، ومرجع ذلك العرف الذي یحدد ما یعد قبضا، وھو قول للجمھور من المالكیة 
لحنفیة وروایة عن أحمد. انظر قبض كل شيء بالتخلیة، وھو قول ا -والشافعیة والحنابلة. والثاني 

، ٦. المواق، التاج والإكلیل، ج٢٤٤، ص٥في خلاف الفقھاء: الكاساني، بدائع الصنائع ، ج
. ابن قدامة، ٤٦٩، ص٤. ابن قدامة، المغني، ج٣٣٣، ص٩. النووي، المجموع، ج٤١٣ص

 .٨٥ص ٤المغني، ج
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مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ یَبِعْھُ حَتَّى «قال:  عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله 
  )١».(یَقْبِضَھُ 

  ) على قولین:٢واختلفوا في غیر الطعام(
اشتراط القبض في كل مبیع، وھو قول الجمھور من  -القول الأول 

الشافعیة، ومحمد من الحنفیة، وروایة عن أحمد، ووافقھم أبو حنیفة وأبو یوسف في 
). ٣والحنابلة فیما بیع بكیل أو وزن أو عد دون غیره( المنقول دون العقار،

  واستدلوا بالتالي:
مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ «قَالَ:  ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنََّ رَسُولَ اللهِ  - ١

اسٍ: وَأحَْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلھَُ.»یَبِعْھُ حَتَّى یَسْتَوْفِیَھُ    )٤(، قَالَ ابْنُ عَبَّ
ما روي عَنْ حَكِیمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ ، إنِِّي أبَْتَاعُ ھَذِهِ  - ٢

؟ قَالَ:  یَا ابْنَ أخَِي لاَ تَبِیعَنَّ شَیْئًا حَتَّى «الْبُیُوعَ فَمَا یَحِلُّ ليِ مِنْھَا وَمَا یَحْرُمُ عَليََّ
  )٦(».بَیْعًا، فَلاَ تَبِعْھُ حَتَّى تَقْبِضَھُ فَإذَِا اشْتَرَیْتَ «، وفي روایة: )٥(»تَقْبِضَھُ 

                                                        

. ٣٢٦، ص٩المجموع، ج . وانظر أیضا: النووي،١٦٣، ص٣ابن رشد، بدایة المجتھد، ج ) ١(
والحدیث متفق علیھ بلفظھ: أخرجھ البخاري في كتاب البیوع، باب ما یذكر في بیع الطعام 

). وأخرجھ مسلم في كتاب البیوع، باب بطلان بیع المبیع قبل ٢١٣٣( ٦٨، ص٣والحكرة، ج
  )  ١٥٢٥( ١١٦٠، ص٣القبض، ج

بیع المسلم فیھ قبل قبضھ فقد نقل عن ابن قدامة الخلاف في حكم بیع المبیع المعین قبل قبضھ، أما  ) ٢(
. إلا أن ابن رشد نقل فیھ خلافا كالخلاف في بیع ٢٢٧، ص٤الإجماع على حرمتھ. المغني، ج

. وانظر أیضا: الضریر، السلم، ٢٢٢، ٢٢١، ص٣المبیع المعین. ابن رشد، بدایة المجتھد، ج
  .٥٨٨. حماد، السلم، ص٤٠٠، ٣٩٩ص

، ٥. الكاساني، بدائع الصنائع، ج٨، ص١٣جمھور: السرخسي، المبسوط، جانظر في رأي ال ) ٣(
. ابن ٢٦٥، ص٦. الماوردي، الحاوي الكبیر، ج٢/٨٢. الأنصاري، أسنى المطالب، ١٨٠ص

  . ٢٤١، ص: ٣وما بعدھا. البھوتي، كشاف القناع، ج ٨٢، ص٤قدامة، المغني، ج
ا الَّذِي نَھَى عَنْھُ النَّبِيُّ متفق علیھ: أخرجھ البخاري عن ابن عباس بلفظ: " ) ٤( عَامُ أنَْ  أمََّ ﴿فَھُوَ الطَّ

یُبَاعَ حَتَّى یُقْبَضَ﴾، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلا أحَْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إلاَِّ مِثْلھَُ" كتاب البیوع، باب بیع الطعام 
یذكر في ). وعن ابن عمر بلفظھ في باب ما ٢١٣٥(٣/٦٨قبل أن یقبض، وبیع ما لیس عندك، 

). ومسلم عن ابن عباس وابن عمر ٢١٣٣، ٢١٢٦(٦٨، ٦٧، ص٣بیع الطعام والحكرة، ج
، ١١٥٩ص ٣). ج١٥٢٥/ (٣بلفظھ، كتاب البیوع، باب بطلان بیع المبیع قبل القبض، 

١٥٢٦، ١٥٢٥(١١٦٠.(  
ما لم  أخرجھ البیھقي في سننھ الكبرى، في كتاب البیوع، جماع أبواب الربا، باب النھي عن بیع ) ٥(

  )، وقال: ھذا إسناد حسن متصل.١٠٧٨٦(١٦٣، ١٦٢، ص١١یقبض وإن كان غیر طعام، ج
  ).١٥٣١٦(٢٤/٣٢أخرجھ أحمد في مسنده، مسند المكیین، مسند حكیم بن حزام،  ) ٦(
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نھى عن بیع ما لم یقبض، والنھي یوجب فساد  ووجھ الدلالة أن النبي 
  )١المنھي؛ مما یدل على اشتراط القبض قبل البیع لصحتھ.(

لاَ یَحِلُّ سَلفٌَ «قَالَ:  عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أنََّ رَسُولَ اللهِ ما روي  - ٣
  ، )٢( »وَبَیْعٌ، وَلاَ شَرْطَانِ فِي بَیْعٍ، وَلا رِبْحُ مَا لمَْ یُضْمَنْ، وَلاَ بَیْعُ مَا لَیْسَ عِنْدَكَ 

  والخبر یدل على النھي عن بیع المبیع قبل القبض من وجھین:
أن المبیع قبل القبض غیر مضمون على المشتري بدلیل أن ما  –الأول 

الفسخ؛ لأنھ من ضمان البائع، فلا یحل  حدث بھ من عیب یستحق بھ المشتري
  ) ٣للمشتري بیعھ؛ لأنھ من بیع ما لم یضمن.(

ونوقش ھذا الاستدلال بأن المبیع قبل القبض من ضمان المشتري على قول 
المالكیة؛ لأن الغلة لھ، فیكون الضمان علیھ، فإذا باعھ قبل القبض فقد باع 

   )٤مضمونا، مما یخرج الحدیث عن محل النزاع.(
وعلى فرض كون الضمان من البائع فیناقش بما ذكره ابن رشد من أن 
النھي عن ربح ما لم یضمن لا یحمل على عمومھ في كل مبیع بقولھ: "وإنما لم 

عن ربح ما لم یضمن على عمومھ في الطعام وغیر الطعام،  یحمل  نھي النبي 
وَأحََلَّ  عز وجل:  وقصره على الطعام؛ لأنھ عموم عارضھ عموم القرآن، قول الله

  ُ مَ  الْبَیْعَ  اللهَّ بَا وَحَرَّ بَیْنَكُمْ  أمَْوَالكَُمْ  تَأكُْلوُا  لاَ  ]، وقولھ عز وجل: ٢٧٥[البقرة:  الرِّ
عَلَیْكُمْ  لَیْسَ  ]، وقولھ: ٢٩[النساء:  بِالْبَاطِلِ إلاَِّ أنَْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
]، یرید: التجارة في مواسم الحج ١٩٨[البقرة:  رَبِّكُمْ  مِنْ  فَضْلاً  تَبْتَغُوا  أنَْ  جُنَاحٌ  

على ما جاء في تفسیر ذلك، فوجب ألا یخرج من ھذا العموم شيء إلا بیقین، وھـو 
الطعام الذي قد نص علیھ النبي علیھ السلام دون ما سواه من المكیل أو الموزون، 

النبي علیھ السلام بنھیھ عن ربح ما لم یضمن، ما نھي عنھ  لاحتمال أن یكون مراد
من بیع الطعام قبل أن یستوفى، فالطعام المصبر خارج عن ھذا عند مالك؛ لأنھ 

لا تباع الصبرة یدخل بالعقد في ضمان المشترى؛ إلا أنھ استحب في ھذه الروایة أ

                                                        

  .١٨٠، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ١(
  سبق تخریجھ .  ) ٢(
ل ابن رشد: "وھذا مبني على مذھبھ (یقصد . یقو٢٦٧، ص: ٦الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ٣(

الشافعي) من أن القبض شرط في دخول المبیع في ضمان المشتري" ابن رشد، بدایة المجتھد، 
 .١٦٤، ص٣ج

  .٣٥٠، ص ٤القرافي، الذخیرة، ج ) ٤(
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كور، ولم یوجب ، لحدیث عبد الله بن عمر  المذموضعھاالمشتراة حتى تنقل من 
  )١ذلك، لاحتمال أن یكون معناه الندب حمایة للذریعة".(

  أن بیع ما لم یقبض یدخل في بیع ما لیس عندك. –الثاني 
أنھ بیع ما لم یقبضھ المشتري، فوجب أن لا یجوز لھ بیعھ؛ كالمنقول  - ٤

  )٢مع أبي حنیفة، والمطعوم مع مالك.(
قة بین المنقول وغیره عند أبي ویناقش بما ذكره ابن رشد من سبب التفر

حنیفة ما یحول، وینقل عنده مما لا ینقل؛ لأن ما  حنیفة بقولھ: "وإنما استثنى أبو
  )٣ینقل القبض عنده فیھ ھي التخلیة".(

"الطعام أشرف كما ذكر سبب التفرقة بین الطعام وغیره عند مالك بقولھ: 
دد الشرع فیھ على عادتھ من من غیره لكونھ سببا لقیام البنیة وعماد الحیاة، فش

تكثیر الشروط فیما عظم شرفھ، كالشرط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد 
  )٤البیع، ویشترط في القضاء ما لا یشترط في منصب الشھادة".(

وَذَرُوا مَا بَقيَِ  :أن ملك المبیع لا یستقر إلا بالقبض؛ بدلیل قولھ  - ٥
بَا ففصل بین ما قبض، فلم یوجب رده لاستقرار ملكھ،  ]،٢٧٨[البقرة: مِنَ الرِّ

وبین ما لم یقبض، فأوجب رده لعدم ملكھ، ولأن الصرف یزول فیھ ملك المشتري 
بتأخر القبض، وإن لم یستقر الملك على ما لم یقبض لم یجز بیعھ؛ لأن بیع ما لم 

  )٥یستقر ملكھ باطل.(
لمعقود علیھ؛ لأنھ إذا أن بیع ما لم یقبض فیھ غرر الانفساخ بھلاك ا – ٦

ھلك المعقود علیھ قبل القبض یبطل البیع الأول فینفسخ الثاني؛ لأنھ بناه على 
  ).٦»(بَیْعِ الْغَرَرِ  نھى رسول الله «الأول، وقد 

أن بیع ما لم یقبض غیر مقدور على تسلیمھ، وبیع ما لا یقدر على  - ٧
  )٧(تسلیمھ باطل؛ كالعبد الآبق والجمل الشارد".

                                                        

  .١١٨، ١١٧ص ٧ابن رشد، البیان والتحصیل، ج ) ١(
  .٢٦٧، ص: ٦الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ٢(
 .١٦٤، ص٣دایة المجتھد، جب ) ٣(
  .٣٥٠ص ٤القرافي، الذخیرة، ج ) ٤(
  .٢٦٧، ص: ٦الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ٥(
  . والحدیث سبق تخریجھ.١٨٠، ص٥الكاساني، بدائع الصنائع، ج ) ٦(
  .٢٦٧، ص: ٦الماوردي، الحاوي الكبیر، ج ) ٧(
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لقول الثاني: عدم اشتراط القبض في بیع ما سوى الطعام، وھو قول ا
  ) واستدلوا بالتالي:١المالكیة(
دلیل الخطاب في أحادیث النھي عن بیع الطعام قبل قبضھ، حیث إن  - ١

  )٢التنصیص على الطعام؛ یدل على أن غیره بخلافھ في جواز بیعھ قبل قبضھ.(
قشة أصحاب الرأي الأول لھذا الدلیل ونوقش ذلك بما أورده القرافي من منا

بقولھ: "أدلة الخصوم عامة في الطعام وغیره، والقاعدة الأصولیة: أن ذكر بعض 
أنواع العموم لا یخصصھ، فالحدیث الخاص بالطعام لا یخصص تلك العمومات، 

  ) ٣فإن من شرط المخصص أن یكون منافیا، والجزء لا ینافي الكل".(
"والجواب عن احتجاجھم بأحادیث النھي عن بیع  :ناقشھ النووي بقولھكما 

الطعام من وجھین (أحدھما) أن ھذا استدلال بداخل الخطاب، والتنبیھ مقدم علیھ، 
فإنھ إذا نھى عن بیع الطعام مع كثرة الحاجة إلیھ فغیره بأولى، (والثاني) أن النطق 

  )٤الخاص مقدم علیھ وھو حدیث حكیم وحدیث زید".(
ھل المدینة الذین قصروا النھي عن ربح ما لم یضمن على عمل أكثر أ – ٢

  )٥الطعام دون غیره.(
ونوقش بأن الاعتماد في تخصیص الأدلة على عمل المدینة لا یستقیم مع 

  )٦الخصم؛ لأنھ لا یسلم أنھ حجة، فضلا عن تخصیص الأدلة بھ.(
  الترجیح :

أرجح ما ذھب بعد عرض آراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات 
إلیھ جمھور الفقھاء من النھي عن بیع المبیع قبل قبضھ؛ لصحة النصوص الواردة 

وھو راوي حدیث النھي عن بیع الطعام قبل  في ذلك، وتصریح ابن عباس 
بأن المراد بالنھي كل مبیع ولیس الطعام  قبضھ وأعلم الناس بمراد النبي 

  بخصوصھ.
أن  -ببیع مطلق أو سلم  - السلعة وعلیھ فیجب على المصرف إن اشترى 

لتحقیق ذلك تقلیدیا یجب على المصرف أن یقوم یقبضھا قبل أن یبیعھا للعمیل؛ و
بقبض السلعة أولا وحیازتھا، ثم یبیعھا للعمیل، وبعده یعید نقلھا إلى حیازة الأخیر، 

                                                        

  . ٧٨، ص٢النفراوي، الفواكھ الدواني، ج ) ١(
  .٣٢٧، ص٩. النووي، المجموع، ج٣٥١، ٣٥٠ص ٤الذخیرة، جالقرافي،  ) ٢(
  .٣٥١، ٣٥٠ص ٤القرافي، الذخیرة، ج) ٣(
  .٣٢٨ص ٩النووي، المجموع ج ) ٤(
  .٣١، ص٦) القیرواني، النوادر والزیادات، ج٥(
  .٣٥١، ٣٥٠ص ٤القرافي، الذخیرة، ج) ٦(
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وھذا یؤدي إلى زیادة في تكلفة السلعة؛ نتیجة تعدد النقل، وتكالیف التخزین 
لحیازة، على نحو یترتب علیھ إما تقلیل أرباح المصرف إن تحمل الزیادة، أو وا

عدم تقبل العمیل لسعر السلعة إن تحملھا ھو وأضیفت مع أرباح المصرف من 
  البیع بالتقسیط إلى الثمن.

ولحل تلك الإشكالیة العملیة بطریقة شرعیة أرى أن یوكل المصرف شركة 
، وبذلك یتحقق القبض الحقیقي بمجرد استلام الشحن في قبض السلعة نیابة عنھ

الوكیل بالقبض (شركة الشحن) السلعة من بائعھا الأول وحیازتھا نیابة عن 
المصرف، وعندئذ یحق للأخیر بیع السلعة للعمیل، الذي تتولى شركة الشحن نقل 

  السلعة إلیھ مباشرة عقب البیع دون حاجة على المرور على المصرف.
شخصا آخر غیر البائع أو وكیلھ في قبض السلعة متفق وتوكیل المشترى 

على جوازه بین الفقھاء، ویقوم قبض الوكیل مقام قبض الموكل؛ لأن من ملك 
التصرف في شيء أصالة ملك التوكیل فیھ، والقبض مما یحتمل النیابة، فكان قبض 

ل أن ، یقول البابرتي: "قیل صورة التوكی)١(الوكیل بمنزلة قبض الموكل ولا فرق
یقول المشتري لغیره: كن وكیلا عني في قبض المبیع أو وكلتك بذلك، وصورة 
الإرسال أن یقول: كن رسولا عني أو أرسلتك أو أمرتك بقبضھ. وقیل: لا فرق بین 
الوكیل والرسول فیما إذا قال: أمرتك بقبضھ إذا نظر الوكیل بالقبض إلى المبیع 

  )٢(بعیب علمھ الوكیل أو لم یعلم". وقبضھ یسقط خیار المشتري فلا یرده إلا
وبناء على ما سبق تظھر صیغة المرابحة المقترحة في السوق متكاملة 
مع ما سبقھا من عقود البیع والإجارة، ویقتصر أثر الوعد الملزم فیھا على 

جراء نكول العمیل عن الشراء، دون حتمیة إیقاع  - إن حصل  -تعویض الضرر 
قیقي بتوكیل المصرف شركة الشحن في القبض من البیع، ویتحقق فیھا قبض ح

البائع نیابة عنھ، لیستطیع بمجرد حیازتھا السلعة بیعھا للعمیل مرابحة على ما 
بضمانھ ھلاك السلعة  -كشرط لاستحقاقھ الربح  -اتفقا، ویتحقق ضمان المصرف 

 أو تعیبھا لدى شركة الشحن؛ إذا أثبتت الأخیرة حصول الھلاك أو التعیب بسبب
غالب لا تستطیع دفعھ، ویستمر الضمان حتى یتسلم العمیل السلعة وتدخل في 

  ضمانھ.

                                                        

، ٦: ابن نجیم، البحر الرائق ج. وانظر٢٦٦ص ٣٢) وزارة الأوقاف الكویتیة، الموسوعة الفقھیة، ج١(
. الشافعي، الأم، ١٥٢ص ٣. الدسوقي، حاشیة الدسوقي ج٢٩١ص ٤. الباجي، المنتقى، ج٣٤ص
. ٣٣٩، ٣٣٨ص ٩. النووي، المجموع، ج٢٧٥ص ٦. الماوردي، الحاوي، ج٧١ص ٣ج

  .٢٤٦ص ٣البھوتي، كشاف القناع، ج
  . ٣٤٦-٣٤٥ص ٦البابرتي، العنایة، ج ) ٢(
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  الخاتمة
تناول البحث الموسوم: (السوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الفقھي 

دراسة مقارنة) وضع تصور لذلك السوق، یقوم على الاستفادة من الخصائص  –
سویق والتعاقد وخدمات النقل والتسلیم الممیزة للأسوق الافتراضیة الواعدة في الت

وغیرھا وتطویره لتتكامل معاملاتھ، ویتغلب على معوقات الاستثمار الإسلامي 
التقلیدي ، ویكون أداة للحصول على التمویل النقدي والعیني في إطار التزام كامل 
بأحكام الشریعة الإسلامیة شكلا ومضمونا ، وقد توصل البحث إلى مجموعة من 

  ئج والتوصیات، نجمل أھمھا فیما یأتي:النتا
  النتائج : –أولا 

السوق الإسلامي الافتراضي ھو منظومة رقمیة لتسویق السلع وتوفیر التمویل .أ 
  النقدي والعیني وضمان خدمات النقل والتسلیم وفق أحكام الشریعة الإسلامیة.

مسرة تبرم إدارة السوق الإسلامي الافتراضي عقد جعالة للقیام بخدمات الس.ب 
لصالح المنتجین والتجار لعرض مواصفات سلعھم المعینة والموصوفة في 
 الذمة والتعاقد علیھا نیابة عنھم مقابل أجر محدد لا تستحقھ إلا بإتمام المعاملة .

مجرد دعوة للتفاوض الإسلامي الافتراضي یعد عرض السلع على موقع السوق .ج 
ن طریق اختیار السلعة ولا ینعقد العقد حتى یصدر إیجاب من المشتري ع

وإرسال طلب الشراء لإدارة السوق عبر التطبیق أو الموقع الإلكتروني ویصدر 
قبول من إدارة السوق بوصول طلبھ وموافقتھا علیھ، مع اشتراط حقھا في فسخ 
العقد بخیار الشرط لتلافي المسئولیة عند العجز عن الوفاء بالتزاماتھا بسبب 

  وفاء مالك السلعة بالتزامھ بالتسلیم .العجز عن التوصیل أو عدم 
تبیع إدارة السوق نیابة عن المالك بثمن حال سلعة معینة غائبة عن مجلس التعاقد .د 

بناء على وصفھا النافي للجھالة والمدرج بموقع السوق والذي اطلع علیھ 
العمیل قبل الشراء، وھو عقد لازم لا خیار فیھ للمشتري عند التسلم إلا إذا 

 عقد شرطا بھ أو وجد السلعة على غیر الوصف المدرج بالسوق.تضمن ال
لا یجوز بیع المصوغات الذھبیة أو الفضیة بالسوق مباشرة؛ لكون العقد صرفا لا .ه 

یتحقق فیھ التقابض في المجلس، ویمكن إجراء العقد عن طریق توكیل شركة 
صوغات، الشحن في الشراء نیابة عن العمیل، أو في البیع نیابة عن مالك الم

على أن تعقد شركة الشحن البیع نیابة عن أي من الطرفین بحضور الطرف 
  الآخر وتسلیم البدلین في مجلس العقد.  

تبرم إدارة السوق عقد سلم تقلیدي بالنیابة عن التجار والمنتجین لبیع سلعة غیر .و 
معینة عن طریق الوصف الذي یدرجھ التاجر أو المنتج ، ویلتزم في ذمتھ 

السلع على الوصف المتفق علیھ عند حلول الأجل، وذلك بثمن یدفعھ بتوفیر 



  لسوق الإسلامي الافتراضي وفق التصور الفقھي " دراسة مقارنة "ا
  محمد حسن محمد عبد الوھابد.                                                                      

  

- ٣٩٦  - 

 

العمیل فور التعاقد؛ محققة بذلك فائدة للتاجر والمنتج بتوفیر تمویل نقدي 
  مشروع ، وفائدة للمشتري بتوفیر السلعة بسعر أقل من نظیرتھا الحالة .

برام بیع سلعة بعد إ - تبرم إدارة السوق عقد إجارة مع شركات الشحن لنقل السلع .ز 
من مقر البائع أو المسلم إلى مكان التسلیم  -معینة أو عند حلول الأجل في السلم 

المحدد من قبل العمیل، وتعد شركة الشحن بمثابة أجیر مشترك لا تستحق 
الأجر إلا بإتمام عملیة التسلیم ، كما تضمن ھلاك السلع أو تعیبھا خلال فترة 

ول الھلاك أو التعیب بسبب غالب لا یمكن حیازتھا لھا إلا إذا أثبتت حص
  الاحتراز عنھ؛ فیضمنھا البائع حتى تدخل في ذمة المشتري بالقبض .

یتم توفیر التمویل العیني للمستھلكین والمنتجین والتجار عن طریق تدخل .ح 
المصارف الإسلامیة لشراء السلع المعنیة أو الموصوفة في الذمة ، بناء على 

، بصیغة معدلة للمرابحة للآمر  ھ مرابحة بالتقسیططلب العمیل لبیعھا ل
بالشراء، تستغل إمكانات الأسواق الافتراضیة ؛ للتغلب على المآخذ الشرعیة  
لتطبیق الصیغة المذكورة على نحو یجعلھا أقرب لبیع المرابحة التقلیدي ، وذلك 

  على النحو التالي :
ة معینة أو موصوفة في تقدم العمیل من خلال موقع السوق بطلب تقسیط لسلع .١

الذمة من السلع المعروضة على الموقع، موجھا لأحد المصارف الإسلامیة 
المشاركة في السوق، یطلب منھ شراء السلعة مع وعد ملزم من العمیل 
بشرائھا، على أن یقتصر الأثر الملزم للوعد ضمان الأضرار التي تصیب 

ب علیھ إلزامھ بالشراء المصرف إن العمیل  نكل عن الشراء، دون أن یترت
  رغما عنھ.

یشتري المصرف السلعة المرادة من السوق بشرط الخیار إن كانت معینة؛  .٢
لیتمكن من ردھا لبائعھا الأصلي عند نكول العمیل، أو یتعاقد على السلم فیھا 
إن كانت موصوفة في الذمة دون خیار، وھنا یتكامل مع عقد المرابحة في 

عینة للاستفادة من شرط الخیار في الحد من السوق مع عقد بیع سلعة م
الخسائر عند النكول، أو یتكامل مع السلم في تحقیق مصالح أطراف 
المعاملتین من رخص الثمن للمصرف مما ینعكس بالفائدة علیھ وعلى العمیل 
الذي یستفید أیضا من التمویل العیني، إضافة إلى ما یحصل علیھ تجار السلع 

  یني عند السلم فیھا .ومنتجوھا من تمویل ع
یوكل المصرف شركة الشحن في قبض السلعة نیابة عنھ من بائعھا الأصلي؛  .٣

وھنا  یتكامل عقد المرابحة مع عقد الشحن في تحقیق القبض الحقیقي للبائع 
عن طریق وكیلھ (شركة الشحن)، على نحو یغني عن قبض حكمي أو توكیل 

خر الذي یتم في بعض صور أحد طرفي المعاملة فیھ نیابة عن الطرف الآ
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المرابحة على نحو أثار جدلا فقھیا، وبھ یتمكن المصرف من بیع السلعة 
للعمیل بمجرد حیازة شركة الشحن لھا، كما یوفر من مصاریف الشحن 
والتخزین التي قد تتضاعف إذا تم القبض بصورة تقلیدیة عن طریق نقل 

  یازة العمیل بعد البیع.السلعة إلى حیازة المصرف ثم إعادة نقلھا إلى ح
یتحمل العمیل عند نكولھ ما یصیب المصرف من أضرار، تتمثل في مصاریف  .٤

الشحن عند شراء المصرف بشرط الخیار، وقد یضاف إلیھا في حالة السلم 
اللازم الفارق بین الثمن الذي اشترى بھ المصرف وثمن إعادة البیع إن كان 

  أقل .
أن تتسلمھا شركة الشحن حتى تسلمھا یضمن المصرف ھلاك السلعة بمجرد  .٥

للعمیل إذا أثبتت أن الھلاك حصل بسبب غالب لا یمكنھا دفعھ، وبذا یتحقق 
  الضمان والغرم المشترط لحل الربح من بیع المرابحة.

تبرم إدارة السوق نیابة عن المصرف عقد بیع السلعة مرابحة للعمیل بناء ما  .٦
محددة؛ وباستغلال تقنیة السوق تضمنھ الوعد السابق من ثمن وأجل آجال 

الافتراضي یتحقق تولي كل طرف إبرام العقد لنفسھ دون أن یضطر إلى 
  توكیل الطرف الآخر لیتولى طرفي العقد .

  التوصیات: -ثانیا 
أوصي الحكومات الإسلامیة بتشجیع قیام "السوق" وتذلیل العقبات المادیة .أ 

 - إن أدیر على الوجھ المراد  – والقانونیة التي تحول دون قیامھ؛ لكونھ یمثل
أداة اقتصادیة فاعلة تساھم في الاستثمار والتمویل وتكامل الثروات المادیة 

  والبشریة على نحو یحقق التنمیة الشاملة في المجتمعات  المسلمة.
أوصي المصارف الإسلامیة بالمساھمة في تمویل الأنشطة الاقتصادیة داخل .ب 

ستثمار أموالھا مع مصالح كل أطراف السوق، بما یحقق مصلحتھا في ا
المنظومة، كما أقترح توزیع العمل فیما بینھا على أساس إقلیمي یسھل عملیة 

  التمویل واقتضاء المدیونیات .
أوصي باستقلالیة الھیئة الشرعیة للسوق عن إدارتھ المالیة حتى لا تطغى .ج 

یة ، وأقترح المصالح الموھومة على حساب التطبیق الحقیقي للشریعة الإسلام
تبعیة الھیئة لمجمع الفقھ الإسلامي الدولي أو ھیئة المحاسبة والمراجعة 

  للمؤسسات المالیة الإسلامیة .
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أبي بكر الزرعي، الطرق الحكمیة، (مكتبة دار البیان، د.ت)، ابن القیم، محمد بن .٦
  د.ط.

ابن القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب، إعلام الموقعین عن رب العالمین (بیروت: .٧
  .١م) ط١٩٩١-ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة،

ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراھیم النیسابوري، الإجماع، (القاھرة: دار الآثار .٨
  . ١م)، ط٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥والتوزیع،  للنشر

ابن النجار الفتوحي، تقي الدین أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي، .٩
  .١ھـ)، ط١٣٢٧شرح الكوكب المنیر، (مصر: مطبعة السنة المحمدیة، 

 - ابن الھمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، فتح القدیر، (دار الفكر.١٠
  .د.ت) د.ط-

ابن بطال، علي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحیح البخارى، (السعودیة: .١١
  .٢م)، ط٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣مكتبة الرشد، 
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ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحراني، الفتاوى الكبرى (بیروت: دار الكتب .١٢
  .١م)، ط١٩٨٧-ھـ١٤٠٨العلمیة، 

(المدینة النبویة،  ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم الحراني، مجموع الفتاوى،.١٣
المملكة العربیة السعودیة: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، 

  م)، د.ط.١٩٩٥ھـ/١٤١٦

ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي أبو الفضل، فتح الباري شرح صحیح .١٤
  ھـ)، د.ط.١٣٧٩البخاري، (بیروت: دار المعرفة، 

عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي، الزواجر .١٥
  .١م)، ط١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧(دمشق: دار الفكر، 

ابن حجر الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج شرح المنھاج، (دار .١٦
  إحیاء التراث العربي، د.ت)، د.ط.

ابن حنبل، أحمد بن محمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل، (بیروت: مؤسسة .١٧
  .١م)، ط٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الرسالة، 

ابن رشد(الجد)، محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي ، البیان والتحصیل .١٨
والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، (بیروت: دار الغرب الإسلامي 

  .٢م)، ط ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨

ابن رشد(الجد)، محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالكي ، المقدمات الممھدات، .١٩
  .١م)، ط١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨سلامي، (بیروت: دار الغرب الإ

ابن رشد(الحفید)، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي ، بدایة المجتھد .٢٠
  م)، د.ط. ٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥ونھایة المقتصد، (القاھرة: دار الحدیث، 

ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل المرسي، المحكم والمحیط الأعظم، .٢١
  .١م)، ط٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١(بیروت: دار الكتب العلمیة، 

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة، (دار .٢٢
  المعرفة، د.ت)، د.ط.

ابن عابدین، محمد أمین بن عمر، رد المحتار على الدر المختار(حاشیة ابن .٢٣
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  .٢م)، ط١٩٩٢ھـ١٤١٢عابدین)، (بیروت: دار الفكر، 

بد الله بن محمد، الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء ابن عبد البر، یوسف بن ع.٢٤
الأمصار وعلماء الأقطار فیما تضمنھ الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح 

 - ھـ ١٤١٤ذلك كلھ بالإیجاز والاختصار، (سوریا: دار قتیبة، دار الوعي، 
  .١م)، ط١٩٩٣

أ من المعاني ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله بن محمد، التمھید لما في الموط.٢٥
ھـ)،  ١٣٨٧والأسانید، (المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 

  د.ط.

ابن فرحون، إبراھیم بن علي الیعمري، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة .٢٦
  .١م)، ط١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ومناھج الأحكام، (القاھرة: مكتبة الكلیات الأزھریة، 

أحمد بن محمد، الكافي في فقھ الإمام أحمد،  ابن قدامة، موفق الدین عبد الله بن.٢٧
  .١م)، ط١٩٩٤ - ھـ١٤١٤(بیروت: دار الكتب العلمیة، 

ابن قدامة، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد، المغني، (مصر: مكتبة .٢٨
  م)، د.ط١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨القاھرة، 

دار  ابن ماجة، أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، سنن ابن ماجھ، (بیروت:.٢٩
  .١م)، ط٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠الرسالة العالمیة، 

ابن مفلح، برھان الدین إبراھیم بن محمد ، المبدع في شرح المقنع، (بیروت: دار .٣٠
  .١م)، ط١٩٩٧-ھـ١٤١٨الكتب العلمیة، 

ابن مفلح، شمس الدین أبو عبد الله محمد، الفروع، (السعودیة: عالم الكتب، .٣١
  .٤م). ط١٩٨٥- ھـ ١٤٠٥

محمد بن مكرم بن على، لسان العرب، (بیروت، دار صادر، ابن منظور، .٣٢
  .٣ھـ) ط ١٤١٤

  ابن مودود، عبد الله بن محمود بن الموصلي، (دار الكتب العلمیة، د.ت)، د.ط..٣٣

  .٢ابن نجیم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، (دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، ط.٣٤

اه والنظائر مع غمز عیون ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، الأشب.٣٥
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  .١م)، ط١٩٨٥ھـ ١٤٠٥البصائر للحموي، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 

أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي .٣٦
جِسْتاني، سنن أبي داود، (بیروت  - ھـ  ١٤٣٠لبنان: دار الرسالة العالمیة، -السِّ

  .١م)، ط ٢٠٠٩

الستار، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة والتطبیقیة في أبو غدة، عبد .٣٧
م، ١٩٨٨ھـ ١٤٠٩المصارف الإسلامیة، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، 

  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.٢، ج٥ع

العنایة شرح الھدایة (دار الفكر، د.ت)، البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، .٣٨
  د.ط.

نتقى شرح الموطأ، (القاھرة: دار الكتاب الإسلامي، الباجي، سلیمان بن خلف، الم.٣٩
  .٢د.ت)، ط

البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله الجعفي، الجامع المسند الصحیح .٤٠
وسننھ وأیامھ (صحیح البخاري)، (دار طوق  المختصر من أمور رسول الله 

  .١ھـ )، ط١٤٢٢النجاة، 

التطبیق الاقتصادي المعاصر، البعلي، عبد الحمید محمود، فقھ المرابحة في .٤١
  (القاھرة: دار السلام العالمیة، د.ت)، د،ط.

  البغدادي، غانم بن محمد، مجمع الضمانات، (دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، د.ط..٤٢

بكرو، خالد، أساسیات النظم الافتراضیة، (حلب: شعاع للنشر والعلوم، .٤٣
  .١م)، ط٢٠١٨

الھند، الفتاوى الھندیة، (دمشق: دار  البلخي، نظام الدین، ومجموعة من علماء.٤٤
  .٢ھـ) ط : ١٣١٠الفكر، 

بھاء الدین المقدسي، عبد الرحمن بن إبراھیم، العدة شرح العمدة، (القاھرة: دار .٤٥
  م)، د.ط.٢٠٠٣ھـ١٤٣٤الحدیث، 

البھوتي، منصور بن یونس، شرح منتھى الإرادات، (عالم الكتب، .٤٦
  .١م)، ط١٩٩٣ھـ١٤١٤
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یونس، كشاف القناع على متن الإقناع، (بیروت: دار الفكر البھوتي، منصور بن .٤٧
  م)، د.ط.١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢وعالم الكتب،

البیضاوي، ناصر الدین أبو سعید عبد الله بن عمر بن محمد الشیرازي، أنوار .٤٨
التنزیل وأسرار التأویل (تفسیر البیضاوي)، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، 

  .١ھـ)، ط١٤١٨

حمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، السنن البیھقي، أ.٤٩
 -ھـ  ١٤٣٢الكبرى، (مركز ھجر للبحوث والدراسات العربیة والإسلامیة، 

  .١م)، ط٢٠١١

الترتوري، حسن مطاوع، بیع المرابحة للآمر(للواعد) بالشراء، أوراق مؤتمر .٥٠
  ة الإسلامیة بغزة.م، الجامع٢٠٠٦التشریع الإسلامي ومتطلبات الواقع، 

الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، سنن الترمذي، .٥١
م)،  ١٩٧٥ - ھـ  ١٣٩٥(مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

  .٢ط

. (الكویت: ٢الجصاص، أبو بكر بن علي الرازي، الفصول في الأصول، ط.٥٢
  م).١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤وزارة الأوقاف، 

حمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویھ بن نُعیم بن الحكم، المستدرك الحاكم، م.٥٣
  .١م)، ط١٩٩٠-ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة،  على الصحیحین، (بیروت:

الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، .٥٤
  .٣م)، ط١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢(دمشق: دار الفكر، 

قاتھ المعاصرة، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي حماد، نزیھ كمال، السلم وتطبی.٥٥
  .١، ج٩م، ع١٩٩٦ھـ ١٤١٧الدولي، 

حمود، سامي حسن أحمد، بیع المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقھ .٥٦
  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩الإسلامي الدولي، 

من الاستثمار  حمود، سامي حسن أحمد، تطبیقات بیوع المرابحة للآمر بالشراء.٥٧
البسیط على بناء سوق رأس المال الإسلامي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي 

  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩الدولي، 
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حمود، سامي حسن أحمد، تطویر الأعمال المصرفیة بما یتفق والشریعة .٥٨
  م).١٩٨٢ھـ ١٤٠٢الإسلامیة، (

. بیروت: دار ١غمز عیون البصائر، ط الحموي، أحمد بن محمد شھاب الدین،.٥٩
  م).١٩٨٥ھـ ١٤٠٥الكتب العلمیة، (

-ھـ ١٤١١حیدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، (بیروت: دار الجیل، .٦٠
  .١م)، ط١٩٩١

  الخرشي، محمد بن عبد الله، شرح مختصر خلیل، (دار الفكر، د.ت)، د.ط..٦١

یث (شرح صحیح البخاري)، الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد، أعلام الحد .٦٢
(السعودیة: مركز البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 

  .١م)، ط ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩

الخطیب الشربیني، محمد بن أحمد ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ .٦٣
  .١م)، ط١٩٩٤-ھـ١٤١٥المنھاج، (بیروت: دار الكتب العلمیة، 

 بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَھرام بن عبد الصمد، سنن الدارمي، عبد الله.٦٤
  . ١م)، ط ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤١٢ الدارمي، (السعودیة: دار المغني للنشر والتوزیع،

الدبو، إبراھیم فاضل، المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة، مجلة مجمع الفقھ .٦٥
  سلامي.، منظمة المؤتمر الإ٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩الإسلامي الدولي، 

الدبیان، دبیان بن محمد، المعاملات المالیة أصالة ومعاصرة، (الریاض: فھرسة .٦٦
  .٢ھـ)، ط١٤٣٤مكتبة الملك فھد الوطنیة، 

  الدردیر، أحمد بن محمد بن أحمد، (دار المعارف، د.ت)، د.ط..٦٧

الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ .٦٨
  د.ت)، د.ط.- - (دار الفكر أحمد الدردیر

الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار .٦٩
ھـ / ١٤٢٠الدار النموذجیة،  -صیدا: المكتبة العصریة  –الصحاح، (بیروت 

  .٥م)، ط١٩٩٩

الرحیباني، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أولي النھى في شرح غایة .٧٠
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  .٢م)، ط١٩٩٤ھـ١٤١٥سلامي، المنتھى، (المكتب الإ

الرصاع، محمد بن قاسم الأنصاري التونسي المالكي، الھدایة الكافیة الشافیة .٧١
لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة (شرح حدود ابن عرفة)، (المكتبة العلمیة، 

  .١ھـ)، ط١٣٥٠

الرملي الكبیر، أبو العباس بن أحمد، حاشیة الرملي، (مصر: دار الكتاب .٧٢
  لامي، د.ت)، د.ط.الإس

الرملي، محمد بن شھاب الدین، نھایة المحتاج شرح المنھاج، (دار الفكر، .٧٣
  م)، د.ط.١٩٨٤ھـ١٤٠٤

رمو، وحید محمود، أثر التجارة الإلكترونیة على مقومات النظام المحاسبي .٧٤
حالة دراسیة لشركة أمازون، مجلة تنمیة الرافدین،  –للشركات الافتراضیة 

  ، جامعة الموصل.٩٠، ع٣٠م، مج٢٠٠٨

الزبیدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، تاج العروس من جواھر .٧٥
  القاموس (دار الھدایة، د.ت) ، د.ط.

  م)، د.ط.٢٠٠٣ھـ١٤٢٤الزحیلي، وھبة، نظریة الضمان، (دمشق: دار الفكر، .٧٦

كویت: الزركشي، بدر الدین بن محمد بن بھادر، المنثور في القواعد الفقھیة، (ال.٧٧
  .٢)، ط١٩٨٥-١٤٠٥وزارة الأوقاف، 

الزركشي، بدر الدین محمد بن بھادر، البحر المحیط، (مصر: دار الكتبي، .٧٨
  .١)، ط١٩٩٤-١٤١٤

زكریا الأنصاري، زكریا بن محمد بن أحمد، شرح منھج الطلاب مع حاشیة .٧٩
  الجمل للجعیلي، (دمشق: دار الفكر، د.ت)، د.ط.

حمد، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا الأنصاري، زكریا بن م.٨٠
  (مصر: دار الكتاب الإسلامي، د.ت)، د.ط

زكریا الأنصاري، زكریا بن محمد، الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة، .٨١
  (مصر: المطبعة المیمنیة، د.ت)، د.ط.

الزھراني، عدنان بن جمعان بن محمد، أحكام التجارة الإلكترونیة في الفقھ .٨٢
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  .الإسلامي 

الزیلعي، جمال الدین عبد اللطیف بن یوسف، نصب الرایة في تخریج أحادیث .٨٣
  .١ھـ)، ط١٤١٥الھدایة، (دار الحدیث، 

السالوس، علي أحمد، البیع بالتقسیط نظرات في التطبیق العملي، مجلة مجمع .٨٤
  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.١، ج٦م، ع١٩٩٠ھـ ١٤١٠الفقھ الإسلامي الدولي، 

ضمان العدوان في الفقھ الإسلامي، (بیروت: المؤسسة الجامعیة  سراج، محمد،.٨٥
  . ١م) ط١٩٩٣ھـ ١٤١٤للدراسات والنشر والتوزیع، 

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل، المبسوط، (بیروت: دار المعرفة، .٨٦
  م). د.ط.١٩٩٣ھـ ١٤١٤

ة "الحاسب السند، عبد الرحمن بن عبد الله، الأحكام الفقھیة للتعاملات الإلكترونی.٨٧
بیروت، الریاض، دمشق: دار الوراق للطبعة الآلي وشبكة المعلومات"، (

  .١م)، ط٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤والنشر والتوزیع، 

السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد، الأشباه والنظائر، (بیروت: دار .٨٨
  .١م)، ط١٩٩٠ -ھـ ١٤١١الكتب العلمیة، (

م) ١٩٩٠-ھـ ١٤١٠وت: دار الفكر، الشافعي، محمد بن إدریس ، الأم، (بیر.٨٩
  د.ط.

شبیلي، عبد الھادي بن حسین، سد الذرائع وأثره في الفروع الفقھیة، (ماجستیر)، .٩٠
  م)، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة أم القرى. ١٩٨٩ -ھـ١٤١٠(

عقد المرابحة دراسة  –شحاتھ، شوقي إسماعیل، تجربة بنوك فیصل الإسلامیة .٩١
، ٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، تطبیقیة، 

  منظمة المؤتمر الإسلامي.

الشعیب، خالد عبد الله، أحكام السمسرة في الفقھ الإسلامي، مجلة الشریعة .٩٢
  ، جامعة الكویت.٦٦، ع٢١م، مج٢٠٠٦والدراسات الإسلامیة، 

د المرابحة، مجلة شلبي، إسماعیل عبد الرحیم، الجوانب القانونیة لتطبیق عق.٩٣
، منظمة المؤتمر ٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، 
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  الإسلامي.

، شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس، .٩٤ لْبِيُّ الشِّ
حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق للزیلعي، (القاھرة: دار الكتاب الإسلامي، 

  .٢د.ت)، ط

 - ھـ  ١٤٢٩، محمد بن الحسن بن فرقد، الآثار، (بیروت: دار النوادر، الشیباني.٩٥
  .١م)، ط ٢٠٠٨

 - ھـ ١٤٣٣الشیباني، محمد بن الحسن بن فرقد، الأصَْلُ، (بیروت: دار ابن حزم، .٩٦
  .١م)، ط٢٠١٢

شیخي زاده، عبد الرحمن بن محمد، مجمع الأنھر شرح ملتقى الأبحر، (دار .٩٧
  د.ط. إحیاء التراث العربي، د.ت)،

صالح، أیمن علي صالح عبد الرءوف، تحقیق أقوال الفقھاء في بیع المرابحة .٩٨
، جامعة الملك ٣، ع٣٠م، م٢٠١٧للآمر بالشراء، مجلة الاقتصاد الإسلامي، 

  عبد العزیز.

الضریر، الصدیق محمد الأمین، السلم وتطبیقاتھ المعاصرة، مجلة مجمع الفقھ .٩٩
  .١، ج٩عم، ١٩٩٦ھـ ١٤١٧الإسلامي الدولي، 

الضریر، الصدیق محمد الأمین، المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقھ .١٠٠
  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩الإسلامي الدولي، 

الطبري، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، جامع البیان في .١٠١
  .١م)، ط٢٠٠٠ - ھـ  ١٤٢٠تأویل القرآن، (بیروت: مؤسسة الرسالة، 

الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة، شرح معاني .١٠٢
  .١م)، ط١٩٩٤ھـ، ١٤١٤الآثار، (عالم الكتب، 

الطرابلسي، علاء الدین علي بن خلیل، عین الحكام فیما یتردد بین الخصمین .١٠٣
  من الأحكام، (دار الفكر، د.ت)، د.ط.

ادي، الجوھرة النیرة، (المطبعة الخیریة، العبادي، أبو بكر محمد بن علي الحد.١٠٤
  .١ھـ)، ط١٣٢٢
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العدوي، علي الصعیدي، حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني، (بیروت: .١٠٥
  م)، د.ط.١٩٩٤-ھـ١٤١٤دار الفكر، 

العطار، حسن بن محمد بن محمود، حاشیة العطار على شرح الجلال المحلى، .١٠٦
  (دار الكتب العلمیة، د.ت)، د.ط.

، حسام الدین، موسى، بیع المرابحة للآمر بالشراء دراسة تطبیقیة في عفانة.١٠٧
ضوء تجربة بیت المال الفلسطیني، (فلسطین: شركة بیت المال الفلسطیني 

  .١م)، ط١٩٩٦العربي، 

علي بن عبد السلام بن علي، أبو الحسن التُّسُولي، البھجة في شرح التحفة .١٠٨
  .١م)، ط١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨العلمیة، (شرح تحفة الحكام)، (بیروت: دار الكتب 

علیش، محمد بن أحمد بن محمد، منح الجلیل شرح مختصر خلیل، (دار الفكر، .١٠٩
  م)،د.ط.١٩٨٩ھـ١٤٠٩

عمر، أحمد مختار عبد الحمید مع فریق عمل، معجم اللغة العربیة المعاصرة، .١١٠
  .١م)، ط ٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩(القاھرة: عالم الكتب، 

تفاصیل العملیة لعقد المرابحة لعقد المرابحة في عمر، محمد عبد الحلیم، ال.١١١
ھـ ١٤٠٩النظام المصرفي الإسلامي، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، 

  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.٢، ج٥م، ع١٩٨٨

العمراني، أبو الحسین یحیى بن أبي الخیر بن سالم، البیان في مذھب الإمام .١١٢
  .١م)، ط٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١الشافعي، (جدة: دار المنھاج، 

العمراني، عبد الله بن محمد، المستجدات في أحكام الوعد وتطبیقاتھ في بیع .١١٣
، جامعة الإمام ٣٢ھـ، ع١٤٣٥المرابحة للآمر بالشراء، مجلة العلوم الشرعیة، 

  محمد بن سعود الإسلامیة.

العیني، بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى بن حسین، البنایة شرح الھدایة، .١١٤
  .١م)، ط٢٠٠٠ھـ١٤٢٠: دار الكتب العلمیة، (بیروت

العیني، بدر الدین محمود بن أحمد بن موسى بن حسین، نخب الأفكار في تنقیح .١١٥
مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ، (قطر: وزارة الأوقاف والشئون 

  ١م)، ط٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩الإسلامیة، 
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م)، ١٩٩٣ھـ١٤١٣ الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، (دار الكتب العلمیة،.١١٦
  .١ط

الفارابي، إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، .١١٧
  . ٤م)، ط١٩٨٧-  ھـ١٤٠٧دار العلم للملایین،  (بیروت:

الفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، .١١٨
  . ٨م)، ط٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦مؤسسة الرسالة،  (بیروت:

أحمد بن محمد بن علي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر،  الفیومي،.١١٩
  المكتبة العلمیة، د.ت)،د.ط. (بیروت:

القاضي عبد الوھاب، عبد الوھاب بن علي بن نصر، الإشراف على نكت .١٢٠
  .١ھـ)، ط١٤٢٠مسائل الخلاف، (دار ابن حزم، 

شرح  القاضي عیاض، عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي،.١٢١
إكمال المعلم بفوائد مسلم)، (مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر ( یح مسلمصح

  . ١م)، ط ١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩والتوزیع، 

القرافي، شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، الذخیرة، (بیروت: دار .١٢٢
  .١م)، ط٢٠٠١ -ھـ١٤٢٢الكتب العلمیة،

أنوار البروق في أنواء  شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن،القرافي، .١٢٣
  الفروق، (عالم الكتب، د.ت)، د.ط.

القرنشاوي، حاتم، الجوانب الاجتماعیة والاقتصادیة لتطبیق عقد المرابحة، .١٢٤
، منظمة ٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، 

  المؤتمر الإسلامي.

یادات القیرواني، محمد عبد الله بن (أبي زید) عبد الرحمن ال.١٢٥ نفزي، النَّوادر والزِّ
نة من غیرھا من الأمُھاتِ، (بیروت: دار الغرب الإسلامي،  على مَا في المدَوَّ

  .١م) ط١٩٩٩

الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد،  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع (دار .١٢٦
  .٢م)، ط١٩٨٦-ھـ١٤٠٦-الكتب العلمیة 
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وساطة التجاریة في الفقھ الإسلامي الكمیم، عبد الله محمد القرس، عقد ال.١٢٧
م، جامعة أم ٢٠٠٩والقانون الیمني والقانون السوداني دراسة مقارنة، دكتوراه، 

  درمان، السودان.

اللخمي، علي بن محمد الربعي، التبصرة، (قطر: وزارة الأوقاف والشئون .١٢٨
  .١م)، ط ٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢الإسلامیة، 

بن عمر التَّمِیمي المالكي، شرح التلقین، المازري، أبو عبد الله محمد بن علي .١٢٩
  .١)، ط٢٠٠٨(بیروت: دار الغرب الإسلامي، 

- ھـ١٤١٥مالك، مالك بن أنس، المدونة، (بیروت: دار الكتب العلمیة، .١٣٠
  .١م)، ط:١٩٩٤

مالك، مالك بن أنس، الموطأ، (أبو ظبي: مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان .١٣١
  .١م)، ط٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥للأعمال الخیریة والإنسانیة، 

الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الأحكام السلطانیة، (بیروت: دار الكتب .١٣٢
  العلمیة، د.ت)، د.ط.

الماوردي، علي بن محمد بن حبیب، الحاوي الكبیر في فقھ الإمام الشافعي، .١٣٣
  م)، د.ط.٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤(بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

ین أبو الحسن علي بن سلیمان، الإنصاف في معرفة المرداوي، علاء الد.١٣٤
  .٢الراجح من الخلاف، (بیروت: دار إحیاء التراث العربي، د.ت)، ط

مركز الحاسب الآلي، معجم الحاسبات، (القاھرة: مجمع اللغة العربیة، .١٣٥
  .٢م)، ط.١٩٩٥

مسلم، ابن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري، المسند الصحیح المختصر .١٣٦
(صحیح مسلم)، (بیروت: دار إحیاء  قل العدل عن العدل إلى رسول الله بن

  التراث العربي، د.ت)، د.ط.

المصري، رفیق یونس، بیع التقسیط تحلیل فقھي واقتصادي، مجلة مجمع الفقھ .١٣٧
  ، منظمة المؤتمر الإسلامي.١، ج٦م، ع١٩٩٠ھـ ١٤١٠الإسلامي الدولي، 

للآمر بالشراء في المصارف الإسلامیة، المصري، رفیق یونس، بیع المرابحة .١٣٨
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، منظمة ٢، ج٥م، ع١٩٨٨ھـ ١٤٠٩مجلة مجمع الفقھ الإسلامي الدولي، 
  المؤتمر الإسلامي.

مصطفى، إبراھیم، والزیات، أحمد، وعبد القادر، حامد، والنجار، محمد، .١٣٩
  المعجم الوسیط، (القاھرة: مجمع اللغة العربیة، دار الدعوة، د.ت)، د.ط.

زِىّ، ناصر بن عبد السید أبو المكارم ابن على، المغرب في ترتیب المُطَ .١٤٠ رِّ
  .  المعرب، (بیروت: دار الكتاب العربي، د.ت)، د.ط

المواق، محمد بن یوسف العبدري، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، (دار الكتب .١٤١
  .١م)، ط١٩٩٤ھـ١٤١٦العلمیة، 

من السنن(السنن  النسائي، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، المجتبى.١٤٢
  .٢)، ط١٩٨٦ – ١٤٠٦الصغرى)، (حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیة، 

النفراوي، أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي .١٤٣
  م)، د.ط.١٩٩٥-ھـ١٤١٥زید القیرواني، (دمشق: دار الفكر، 

ھـ ١٤١٤الفكر،  النووي، محیي الدین یحیى بن شرف، الأذكار، (بیروت: دار.١٤٤
  م)، د.ط.١٩٩٤ -

یحیى بن شرف، المجموع، (السعودیة: مكتبة الإرشاد، محیي الدین النووي، .١٤٥
  د.ت)، د.ط.

الھروي، محمد بن أحمد بن الأزھري، تھذیب اللغة، (بیروت: دار إحیاء .١٤٦
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